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  ملخصملخص    
ك،  ضحية                  ع المستهلك نتيجة ذل د يق ة، وق ا نظيف إنَّ الأساليب الترويجية المتبعة في الواقع، ليست آله

ع أو                      الإعلان المضلل    زام بأصول البي ة، أو عدم الالت لعة أو الخدم ائع، آالخداع في الس وتجاوزت الب
  .بضمان ما بعد البيع

ى             لذلك فإنّ المستهلك، باعتباره الطرف الأضعف في المعادلة التي تربطه بالسوق، هو بحاجة ملحة إل
ى الآخرين،     الحماية، من نفسه، ومن الآخرين، ومن ثم تقع مسؤولية هذه الحماية عليه هو               نفسه، وعل

  .وخاصة على الدولة
واطنين من خلال أجهزته                      تهلكين بوصفهم م ة المس ة حماي ة مهم ولى الدول  التشريعية  اوفي سورية تت

  . بنفسهوالتنفيذية والرقابية، ولكنها  لا تعطي المستهلك أي دور لحماية نفسه
ذ إجراءات وسياسات    فالمستهلك لديه القدرة أن يساعد الأجهزة الحكومية بشكل فعال، في تطب   يق وتنفي

  .حمايته
رد    –لذلك فنحن في سورية، بحاجة إلى أطر تشريعية تحمي المستهلك              ة      ( الف انون لحماي آاستصدار ق

تهلكين       (، وتتيح له القيام بدوره      )المستهلك تهلك، وإشراك المس ة المس ات لحماي آالسماح بتأسيس جمعي
  .ل المتقدمة والنامية أسوة بالكثير من الدوفي القرارات التي تخصهم

ه                  ه وثقافت ع مستوى وعي تهلك، ورف يم المس د من تعل تهلك، لا ب ة المس ولكي تنجح أي سياسة في حماي
الاستهلاآية، ولا بد آذلك من توافر القناعة لدى الأطراف الأخرى بأهمية وضرورة حماية المستهلك،             

  .والاستعداد للمساهمة فيها
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   المقدمة  – ١
 – معنوية، مستمرة    – مادية ونفسية    –لإنسان للسلع والخدمات هو حاجة طبيعية فيزيولوجية        إنَّ استهلاك ا  

  . متطورة، ملازمة لوجود الحياة البشرية واستمرارها وتطورها
   : مستهلكاً تتميز بما يليهومشكلة الإنسان بوصف

ذوق، ومت    –أ  ر ال ع تغي رة م لع والخدمات، فهي متغي تهلك من الس دد حاجات المس ع  تع دة م ددة ومتزاي ج
   .تغير وتطور العادات الاستهلاآية الاجتماعية الشائعةمع الزمن  ومع تطور المدنية، و

وارد      –ب   ه في آن        ، المستهلك )أو دخل ( المحدودية النسبية لم ه ورغبات باع آل حاجات ا لإش  وعدم آفايته
يجب أن يشبع لع السمن هذه  لذلك  عليه ترتيب احتياجاته، بحسب سلم أفضلية ذاتي، ليقرر أيّ            .واحد

   .أولاً في إطار دخله المحدود
ع المستهلك في مشكلة            –ج   دة، فيق دائل عدي ا ب تهلك، له باع حاجات المس  الكثير من السلع التي يمكنها إش

  .اختيار الأفضل من هذه البدائل، سعراً ونوعية
د أن يشبع        بعض أنواع السلع بإمكانها إشباع أآثر من حاجة، وعلى المستهلك أن يقر            –د   ة حاجة يري ر أي

بهذه السلعة، لأن استهلاك إحدى السلع لإشباع حاجة معينة، يحرم المستهلك من استخدامها في إشباع       
ة، أن                      .حاجة أخرى في الوقت نفسه     لعة أو خدم ة س ل أن يشتري أي تهلك، وقب ى المس إنَّ عل  ومن ثّمَّ ف

ات الت   ق بالحاج ا يتعل ا م رارات موضوعية، منه دة ق ذ ع ه  ي يتخ ن دخل اً م باعها انطلاق تطيع إش يس
 إنَّ اتخاذ المستهلك لهذه    .المحدود، ومنها ما يتعلق بتحديد السلع والخدمات التي تشبع له تلك الحاجات           

ار، وبسبب نقص                   القرارات ليس سهلاً، بسبب جهله للكثير من المعايير التي يجب أخذها بعين الاعتب
واع،    لخدمات   ومواصفات، وخصائص، وطرق استخدام، وأسعار السلع وا      معلوماته عن توافر، وأن

   .(1)تهالتي قرر أنها تشبع حاجا
ه       (وبفرض اتخذ هذا المستهلك قراراته بشكل سليم         ترياته بحيث تحقق ل آرجل اقتصادي، وحدد قائمة مش

اق         ه معرض في    )أآبر قدر من الإشباع في إطار ميزانيته المحدودة أو المخصصة للإنف السوق  ، فإن
   :بوصفه مشترياً للوقوع في أحد النوعين التاليين من المشاآل، أو في آليهما

    عدم اختيار البديل المناسب للسلعة أو الخدمة، سعراً ونوعاً، بسبب جهله لمعطيات السوق،–أ 
ة، سواء                 –ب   دمي الخدم لعة أو مق ائعي الس ل ب  الوقوع ضحية غش أو خداع مباشر أو غير مباشر من قب

 حيث الارتفاع المطلق للسعر أو الارتفاع النسبي للسعر بالمقارنة مع النوعية، أم من حيث مخالفة من
   .المواصفات النوعية أو السلامة الصحية

ة       كال الحماي ن أش ا م كل م ى ش ة إل تهلك بحاج زال المس ا ي ان، وم ان، آ ان ومك ل زم ي آ ه وف ذلك فإن ل
لة التي تربطه بمنتجي السلع ومقدمي الخدمة، وخاصة في         والرعاية  باعتباره الطرف الأضعف في المعاد      

   .الدول النامية، حيث تتصف غالبية المستهلكين بالجهل النسبي، ويتصف الكثير من المنتجين بالجشع

           : وضرورة حماية مصالح المستهلك( Promotion) الترويج – ٢
رف    اط يع و نش ويقية ه ة التس د عناصر العملي رويج، آأح وزة  الت ي بح دمات الت لع أو الخ تهلك بالس المس

ين  ائعين أو المنتج وافر     .الب ن ت تهلك ع ا المس ي يجهله ات الت دم المعلوم ه يق ائص  و إن عار وخص أس
  . إلخ…واستخدامات السلعة أو الخدمة وعن العلامة التجارية 

 (selling) (personal)وبيع شخصي Advertising)  (إن النشاط الترويجي بمختلف وسائله من إعلان 
لعة   . .(Publicity) ، ودعاية ( Public relation)وعلاقات عامة  ول الس إلخ يحاول إقناع المستهلك بقب

    .أو الخدمة، عن طريق توضيح مكوناتها وميزاتها
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ه              ين         .والحملة الترويجية هي نشاط له صلة مباشرة وقوية بالمجتمع، يتأثر به ويؤثر ب يلة اتصال ب ه وس  ان
  .)٢(نتجين ومسوقين ومعلنين ومستهلكينتمع، ووسيلة تواصل فيما بينهم، بوصفهم مأفراد المج

ادية        ة اقتص ؤدي خدم ه أن ي ادف، يمكن ف واله د والنظي ي الجي اط الترويج إن النش ذلك ف ة، –ل  اجتماعي
   .سوف يضر بالمستهلك ومن ثَمَّ بالمجتمع والنشاط الترويجي السيء بالمقابل،

ا                 إن فعالية الترويج ومد    ي تحمله رة الت ى تأثيره، آأسلوب لحماية المستهلك تتعلق إلى حد آبير بجودة الفك
   .الرسالة التوجيهية وبذآاء تصميمها، وطريقة إرسالها بحملات إعلانية مخططة
   :ولكي ينجح الترويج ويحقق ما يبتغيه منه المستهلك، يجب أن يتوافر فيه ما يلي

ات، بصيغة واضحة،           حومات صحي  أن تقدم الرسالة الترويجية معل     –أ   ا من المعلوم ة ودقيقة عن محتواه
   وبلغة سهلة يفهمها المستهلك،

ث   –ب  ائدة، وبحي ة الس د الاجتماعي ادات والتقالي ع الع اقض م ث لاتتن ة، بحي الة الترويجي  أن تصاغ الرس
   ،(3)تتناسب مع نوعية ودرجة وعي وثقافة الشريحة من الجمهور المستهدف بالإعلان

   استخدام الصيغة المناسبة للرسالة الإعلانية، في الترغيب أو الترهيب أو الإقناع، –ج 
ائل الأخرى  –د  ين الوس ن ب ة م ر ملاءم ون الأآث رة، بحيث تك ارة مختب يلة الإعلان المخت ون وس  أن تك

   .لجذب اهتمام المستهلك والتأثير فيه
يفة بالمعنى الذي ذآرناه أعلاه، وقد تكون مضللة إن الأساليب الترويجية المتبعة في الواقع، ليست آلها نظ        

   : غير نظيفة، بعمد أو دون تعمد، وتوقع المستهلك ضحية ما يلي)سيئة(أو مخادعة أو 

    :  الإعلان المضلل-١ – ٢
د               *-  - ا عن عم ل إخفائه ة مقاب لعة أو الخدم ة عن الس ر جوهري ة لمعلومات غي الة الإعلاني بث الرس

   ،(4) أهمية، لو أبرزت لتغير انطباع المستهلك عن السلعة معلومات جوهرية أآثر
   عن السلعة، آعدم تطابق البيانات المعلنة عنأو غير دقيقةتقديم معلومات آاذبة،  * - -

  ,السلعة مع المحتوى، لا من حيث الترآيب ولا من حيث الجودة 
  ,ى إغراء مضلل للمستهلك المبالغة والمغالاة في إبراز ميزات السلعة أو الخدمة مما يؤدي إل  *-  -
ر  واضحة         * -  - ة وغي ة، تكون مبهم لعة أو الخدم التصريح عبر الإعلان عن ميزات وضمانات للس

  . لدى المستهلكمبررولا محددة، تهدف إلى خلق انطباع إيجابي غير 
ا، والتسويف المقصو           *- - زام به ذها أو الالت د من تنفي ابقات وجوائز، لا يمكن التأآ د الإعلان عن مس

  . .لإعلان السحب عن جوائز هذه المسابقات، الخ
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  :يئ الإعلان الس- ٢ – ٢
ة الفوضوية،  ت              الإعلانيةالرسائل   - اليب المغري ارة، والأس  ستهدف  المبتذلة التي تستخدم الضجيج، الإث

   بعض نقاط الضعف لشرائح معينة من المستهلكين وخاصة الشباب منهم،
ي   - ة الت لعية أو الخدمي ات الس ة،  أو      الإعلان ة واجتماعي اً أخلاقي وه قيم ة أو تش دات خاطئ ث معتق  تب

    تحرض على عادات سلوآية أو استهلاآية خاطئة،
واع،        - ى طلب بعض أن ال لتحريضهم عل ى الأطف ة صراحة أو ضمناً، إل ة الموجه ائل الإعلاني  الرس

  .السلع، دون أن تكون هذه السلع مقنعة للأهل
 صعب جداً، لذلك لا يوجد في سورية آما الأمر          السيئلان المضلل أو    إن تحديد مفهوم واضح لماهية الإع     

ل توجد بعض                   في آثير من الدول الأخرى، معايير قانونية أو تشريعية خاصة بضبط الإعلان المضلل، ب
   )آالسجائر(التشريعات التي تمنع الإعلان عن بعض السلع 

ر رسمي   (علام، تتحمل بشكل      والمؤسسة العربية السورية للإعلان، التابعة لوزارة الإ       ع     )غي  مسؤولية من
      .الإعلان الذي تعتقده مضللاً
ديرها        ى لسان م ى             (وقد جاء عل ة السورية الأول دوة الإعلاني  أن  (١٩٩٩ / ٩ / ٢٩ دمشق    –في إطار الن

ا،      راد الإعلان عنه المؤسسة تدرس جميع مشاريع الإعلانات وتدقق بوثائق وتحاليل وتراخيص المواد الم
ذا الإعلان                           بالإ ك السماح أو عدم السماح له د ذل رر بع ا، وتق ل بثه ة قب ضافة إلى مراقبة الرسالة الإعلاني

   .بالتنفيذ
يئة،                       ات س ات مضللة وإعلان د وجود إعلان ع، تؤآ ى الواق إن المشاهدات عل ورغم جهود هذه المؤسسة، ف

 غامضاً أيضاً في ذهن القائمين على    مازال السيئوهذا يؤآد ما ذآر أعلاه، إنَّ مفهوم الإعلان المضلل أو           
   .مؤسستنا العربية السورية للإعلان

لبية              ار الس لذلك، فنحن بحاجة إلى نصوص واضحة في هذا الإطار، تقوم على دراسات معمقة لتلافي الآث
   .الكبيرة التي يمكن أن يحدثها بث الإعلان المضلل

ف إرسال إعلان مضلل ما، وتبث على أثره عدداً من   بإيقا)نظرياً(ورغم أن الجهات ذات العلاقة قد تقوم    
لبية        ار الس ة الآث ه إزال روف، لايمكن و مع ا ه حيحي، وآم لان التص حيحية، إلا أن الإع ات التص الإعلان

  (5) .للإعلان المضلل لدى الجمهور بشكل آامل

     : تجاوزات البائع٣ – ٢
   : الخداع في السلعة أو الخدمة–أولأً 
   بالصحة أو سلعة أو خدمة غير آمنة في الاستعمال،تقديم سلعة مضرة  •

  ,تقديم سلعة أو خدمة مخالفة للنوعية والمواصفات المعلن عنها في رسالته الإعلانية  •

لعة   • وة الس ي عب داع ف وى  :الخ دة ذات المحت العبوة الجي يئ آ ل  الس وى القلي رة ذات المحت ، أو الكبي
   ،(6) )خليلوجود فراغ فيها أو لمبالغة في تغليفها الدا(

   استخدام أسماء مشابهة لمارآات مشهورة أو اعتماد ألوان مشابهة لألوان تلك المارآات، •

اريخ                • وان الصانع أو المسوق، أو ت إغفال بيانات هامة عن السلعة، آالمنشأ أو المصدر، أو اسم وعن
ياطات الواجب  انتهاء الصلاحية أو إغفال معلومات ضرورية، آالآثار الجانبية على الصحة، والاحت  

   .اتخاذها عند الاستهلاك أو الاستعمال
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   : عدم الالتزام بالضمان–ثانياً 
ة أداء                     دم الخدم ائع أو مق ا الب ي يوضح ويضمن بموجبه فوية، الت ونقصد بها تلك الكفالات المكتوبة أو الش

د الشر        تعمال  السلعة أو الخدمة، والتي يتحمل بموجبها مسؤولية ظهور عيوب فنية أو خلافها بع اء أو الاس
ة               ة المبيع لعة أو الخدم ألة، نجد أن         .(7)لمدد معينة، تختلف عادة بحسب طبيعة الس ذه المس ق به ا يتعل  وفيم

   :المستهلك في سورية، وآما هو الأمر في معظم الدول النامية يعاني مما يلي
   عدم وجود ضمانات للكثير من السلع والخدمات،* 
  .بالضمان الذي آان قد تعهد به عند البيع)طلق أو نسبيبشكل م(عدم التزام البائع * 

   :ومن الأسباب الرئيسية لوجود واستمرار هذه المشكلة
    لمسألة الضمان، آأحد حقوقه الأساسية،)أو المستهلك( عدم وعي المشتري –أ 

تري –ب  ل المش تهلك( جه ة  )أو المس ه بالكيفي راء، وجهل ة الش ان عملي د أرآ مان، آأح ة الض   بأهمي
   وبالطريقة التي يقدم أو ينفذ بها هذا الضمان،

ديم الضمان أو                         –ج   ة بتق لعة أو مؤدي الخدم دم الس زم مق ة تل  عدم وجود أية تشريعات أو نصوص قانوني
   بتنفيذه حيال المستهلك،

ذه                      –د   ام به ا الاهتم ى عاتقه  عدم وجود أي نوع أو شكل من الجمعيات أو التنظيمات الأهلية التي تأخذ عل
   تقوم به الدولة دون أي مقياس أو ضابط محدد، لمسألة، سوى ماا

 عدم وجود ضوابط قانونية ملزمة للبائعين الذين يخلون بشروط الضمان الممنوحة للمستهلكين خلال              –هـ  
   .فترة الضمان، سواء آان هذا الإخلال صريحاً أم ضمنياً

   : التقصير بالبيانات–ثالثاً 
وق                   إن عدم اهتمام البائع بتق     دّ إخلالاً واضحاً في حق ة يع ديم البيانات اللازمة عن السلع والخدمات المقدم

ا مساعدة المستهلك                 ي يمكنه ات، الت المستهلك، وخاصة التقصير بإعطاء المعلومات والنشرات والكاتالوآ
ه ا         ي يمكن أن تجنب لأضرار  في الاستفادة المثلى من السلع والخدمات التي يشتريها، أو تلك المعلومات الت

ة                       .المحتملة ق بالصحة والسلامة آالأدوي دما تكون المعلومات تتعل ألة خاصة، عن ذه المس  وتبرز أهمية ه
اظ                           ي يتطلب استخدامها والحف ثمن الت ة ال ك السلع الغالي ة للانفجار، أو تل واد القابل ة والم والمواد الكيماوي

   .عليها معلومات فنية محددة

   :  الأسعار غير المعلنة–رابعاً 
زيلات                 وخاصة تلك التجاوزات بالسعر المرتبطة بشروط خاصة، آالبيع بالتقسيط أو الدفع المؤجل أو التن

ة (الصورية   ة أو بضرورتها             ) الوهمي لعة أو الخدم الاة بالأسعار المرتبطة بمواصفات خاصة للس أو المغ
   .وندرتها في ظروف معينة، أو باحتكارها من قبل قلة من العارضين

ة          ونشير أي  لعة أو خدم نخفض لس الإعلان عن سعر م ي التسعير، آ ى بعض السياسات المضللة ف ضاً إل
   .الخ. .للقطع أو الأجزاء المرتبطة بها والتي تباع معها) المرتفعة جداً(معينة دون التنويه إلى الأسعار 
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   : المخالفات المستورة–خامساً 
اً، أو التلاعب        آالتلاعب في توقيت توزيع بعض السلع من أجل حجبها م          اً أو جزئي اً عن المستهلك آلي ؤقت

ى المواصفات                           اظ عل ال في الحف ا ومقاييسها، أو الإهم ة وأشكال التغليف أو في أوزانه في عبوات التعبئ
ائل                        ائع، أو عدم استخدام الوس تج أو الب دى المن اة شروط التخزين ل المعلنة للسلعة، من خلال عدم مراع

   .الخ. .تيجة إهمال أو بهدف التوفير في الكلفةالمخصصة المناسبة للنقل، ن

   : مسؤولية حماية مصالح المستهلك– ٣
اعي        ة، ونشاط جم اوني  –إن حماية المستهلك هي قضية اجتماعي ع    – متكامل  – تع ا جمي  مستمر، تتولاه

   : وتتميز هذه القضية بأن.الأطراف ذات العلاقة

   . هو الإيمان بضرورتها:أساسها •

   .عندما تشعر جميع الأطراف بمسؤولياتها تجاه المستهلك يتم :تفعيلها •

   . يتحقق عندما تدرك هذه الأطراف مفهوم الحماية:نجاحها •
ا          ر من أن يستطيع طرف واحد توليه ة مصالح المستهلك أآب لمستهلك هو   فا .ومن ثَمَّ فإن مسؤولية حماي

الآخرين       وقية ب ه الس م علاقات ي تحك ة الت ي المعادل عف ف ة الأض ؤولية    الحلق ى مس افة إل ذلك وبالإض ، ل
ى الأطراف            )ومن نفسه أيضاً  (المستهلك عن حماية نفسه من الآخرين        ع أيضاً عل  فإن مسؤولية حمايته تق

   :الأخرى التالية

   )ماعدا الإعلام والإعلان( الدولة بكل أجهزتها التشريعية والتنفيذية والرقابية  -

   . الإعلام والإعلان الحكومي وغير الحكومي -

   . المؤسسات الإنتاجية الحكومية، والجمعيات التعاونية التابعة لها -

   الجمعيات والمنظمات والهيئات شبه الحكومية  -

   )إن وجدت( غير الحكومية – الجمعيات والمنظمات والهيئات الأهلية  -

   المنظمات الدولية  -
   .، آـ منتج ومستورد ومسوق وبائع)القطاع الخاص الاقتصادي( -
   .، آـ جمعيات ومنظمات وهيئات)خاص الاقتصاديالقطاع ال(  -

  : السياسات المحلية الخاصة بحماية المستهلك١ – ٣
ة من السوق       –إنَّ المستهلك، هو الإنسان     لعة أو خدم ة س دما يشتري أي واطن  . المواطن عن الأشمل  ( والم

التعريف رين   ) ب ع الآخ ترك م دما يش ه، إلا عن تهلك نفس يس  المس و ل ين و(ه ائعينأو/المنتج ة )  الب بعلاق
دائل سياسات،            .سوقية ل توجد ب  وعلى هذا الأساس، فإنه لا توجد في سورية سياسات لحماية المستهلك، ب

ا توجد أيضاً        من خلال إجراءات متفرقة آثيرة تتعلق بحماية المواطن لدى مختلف الأجهزة الحكومية، آم
   .بعض الأنشطة التي تلامس قضية حماية المستهلك

ع ال ى      فجمي ية عل ها وص ة تنصب نفس ة والرقابي ة التنفيذي زة المرآزي ع الأجه ة، وجمي ريعات القانوني تش
ي                تهلكين، وتتخذ الإجراءات الت راد المس مصالح المجتمع، دون اعتبار أن المجتمع هو مجموعة من الأف

اً وح       ألة أمن ذه المس ون ه يس بك ن ل وطن، ولك اعي لل ادي والاجتم ن الاقتص ق الأم أنها تحقي ن ش ة م ماي
   . المستهلكين آأفرادةلمجموع
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ة، و  زة الحكومي ا الأجه وم به ي تق ق بالأنشطة الت ا يتعل تهلك، /ففيم ة المس ي تلامس حماي ا، والت أو ترعاه
ع            وافر، وحسن توزي ع              فيتعلق معظمها بضمان ت ة رف ذلك بمحاول ة الضرورية، وآ ة والطبي السلع الغذائي
دى مؤسسات القطاع               السوية الإنتاجية والإدارية والتسويقية للمؤسسا     اه ل ذا الاتج ة، وتشجيع ه ت الحكومي

ة          ة والإقليمي ية المحلي الخاص الاقتصادي آماً ونوعاً، مع الترآيز على معايير الجودة والمواصفات القياس
     .والدولية

عم وبالتعاون مع العديد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة، تحاول أن تد لذلك فإن الدولة،
   :النشاطات التي تتعلق بـ

   ( WHO) معايير تصنيع ورقابة الدواء الجيد، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية -
ذه               ١٩٩٩ /١٠ / ٢٥بتاريخ   ة الأسد بدمشق أن ه ه في مكتب جاء على لسان وزير الصحة في محاضرة ل

دواء   ) ١١(ة، آما أن  لمخابر رقابة الدواء البشري في سوري)الإيزو(المنظمة قد منحت شهادة    لاً لل معم
ى شهادة               %) ٦٥ – ٦٠(البشري تنتج    د حصلت عل ي، ق دواء المحل زو (من ال اً أن مجموع     )  الإي علم

   )(8من الحاجة للدواء البشري % ٨٨ معملاً، تغطي )٥٠(المعامل السورية يبلغ 

ن  من خلال تحسي SYRIAN NATIONAL STANDARD ( SNS) تطوير المواصفة السورية -
   ،(SASMO)عمل هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية 

  (GMP ) الارتقاء إلى مستوى التصنيع الجيد -

(GOOD MANUFACTURING PRACTICE )  

  في مختلف مجالات الإنتاج، ) ( ISOومواصفات إدارة الجودة 

ه- ة، بهدف تس ين دول المنطق ة، ب لع الزراعي اييس للس ة المواصفات والمق ة  مواءم ي منطق ارة ف يل التج
يا،     اريخ         (غربي آس د بت ذي عق اع ال روت          ١٩٩٩ نيسان    ٢٩ – ٢٧آالاجتم م المتحدة ببي ر الأم )  في مق

ة   ة الزراعي ة للتنمي ة العربي ه المنظم ذي عقدت ورية(وال ا س ة به ة الاقتصادية )ممثل ع اللجن اون م  بالتع
   ،ESCWA  (9)) –الاسكوا (والاجتماعية لغربي آسيا 

ة أ- ات       دراس المي، ودور الجه ذاء الع تور الغ ايير دس ع مع ة م ة الوطني ريعات الغذائي ف التش سس تكيي
اريخ                  وين بت ا وزارة التم ي أقامته   الحكومية المعنية في ذلك، من خلال الندوات والمؤتمرات، آالندوة الت

  .)FAO )( 10) بالتعاون مع منظمة ١٩٩٩ / ١٠ / ٢٦

  :فيمكن الحديث عنها من خلال الفقرات التالية ك في سورية،وفيما يتعلق بإجراءات حماية المستهل

   : دور الحكومة والمؤسسات الحكومية في حماية مصالح المستهلك٢ – ٣
ة        ه الحكوم تص ب أن تخ ي ش ورية ه ي س تهلك ف الح المس ة مص دها إنَّ حماي دون لوح

ا، آل حسب اختصاصه                   ة له زة التابع ا والمؤسسات والأجه  .غيرها، من خلال وزاراته
   : ذلك من خلال مهام الأجهزة التاليةويتم

   : الأجهزة التشريعية–أولاً 
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ريعات  دار التش ا استص ة ومهمته وزارات المعني ي ال ة ف ديريات القانوني عب، والم س الش ا مجل وأهمه
لع،                   تيراد وتسويق الس اج واس ات إنت ذ عملي والقوانين والقرارات التي من شأنها تنظيم ومراقبة وحسن تنفي

  .)انظر فقرة الإطار القانوني لحماية المستهلك الواردة أدناه( آماً ونوعاً

   : الأجهزة التنفيذية–ثانياً 
وين– ١ رة،      : وزارة التم تهلك مباش س المس ي تم ايا الت ة القض ق بمعالج ا يتعل م فيم وزارة الأه ي ال  وه

   . الأخرىالسلع الاستهلاآيةوخاصة فيما يتعلق بالأسعار والأمن الغذائي وجودة الغذاء و
بالمرسوم  ( ١٩٩٤ولإنجاح العمل الرقابي لهذه الوزارة، فقد تم تطوير وتحديث المخبر المرآزي في عام              

ة          )١٠٤التشريعي رقم    اءة عالي ر    .، وتم تزويده بتجهيزات فنية متطورة ورفده بأطر ذات آف ؤدي المخب وي
  :المرآزي المهام التالية

و   • ن الس أخوذة م ات الم رى للعين تهلاآية الأخ ة والاس واد الغذائي ات الم ل عين ى تحلي واردة إل ق وال
   .المنافذ الجمرآية لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس المطلوبة

وين   • ابر التم ى مخ ا عل ل وتعميمه ة لتطوير طرق التحلي ة والتجارب الهادف إجراء البحوث العلمي
ات ومر    ع جه اون م ك بالتع ات، وذل ي المحافظ رى ف ورية   االأخ ل س ة داخ ة وأآاديمي ز علمي آ

   .وخارجها
   :في متابعة لنشاطات وزارة التموين الهادفة إلى حماية المستهلك، نورد ما يليو

   : قمع المخالفات–أ 
ان    - هر نيس ن ش ر م بوع الأخي لال الأس يم   ١٩٩٩خ ورية تنظ توى س ى مس م عل بوط )٥٠٩(، ت  ض

   (11). عينة)٧٤٨(تموينية، وبلغ عدد العينات المأخوذة من السلع الغذائية فقط 
ا  )٩٠٥( تم على مستوى سورية تنظيم ١٩٩٩ع الأول من أيلول  خلال الأسبو  -  ضبوط تموينية، منه

د ) ٥٧٩( م تأآي ا ت ة، آم واد غذائي ا )٤٨(لم ة، منه ي النوعي ة ف واد )٤٤( مخالف ي م ة ف ة مخالف  عين
   (12) .غذائية

    : النشاطات–ب 
اريخ  - ع ٩٩ / ٥ /١٦بت ة و    ١٤ اجتم ة تمويني رة رقاب يس دائ عبة ٤٦ رئ يس ش ة   رئ وين، لمناقش  تم

  .)(13موضوع تفعيل العمل وحماية المستهلك ومنع الغش
ابر                   ٩٩ / ٦ / ٢٨ بتاريخ   - ى حول ضمان الجودة في مخ ة الأول دوة الوطني  عقدت وزارة التموين الن

  .(14)المعايرة والاختبار والتحاليل الصناعية 
اقش مجلس الشعب السوري  - زة ين رة وجي ذ فت ويمن ا وزارة التم دمت به ودة، تق ديل  مس ن، حول تع

ام  ) ١٥٨(وتطوير قانون قمع الغش والتدليس رقم   م   )١٩٦٠(لع انون رق ام  ) ١٢٣(، والق  )١٩٦٠(لع
   .(15)المتعلق بالتموين والتسعير 

تهلك   :وزارة الصحة – ٢ ة المس ه بحماي ام وزارت ة اهتم ؤون الدوائي ر الصحة للش اون وزي  يلخص مع
إننا جميعاً ندافع عن المستهلك فقد تم تأمين الدواء الفعال . .ن  إنَّ الخبز والدواء مادتان حساستا:فيقول

ة الصحية والأمن الصحي                اً، والرعاي نا دائم والآمن بالسعر المناسب، والمواطن المستهلك هو هاجس
   (16).هي من الأولويات

   : المهام المرتبطة بحماية وصحة المستهلك، تقوم وزارة الصحة بـفي إطار و
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ي، من             تنظيم ومراقبة استي  **  راد الأدوية الجاهزة والمواد الأولية الداخلة فيها بغرض التصنيع المحل
 ففي عام ).الخ. . آمخبر الرقابة الفيزيائية والجرثومية والفارماآولوجية(خلال مخابرها النوعية الستة

  . (17)  تم إجراء أآثر من عشرة آلاف تحليل دوائي١٩٩٨
د المواصفات     دواء   وتستند وزارة الصحة في تحدي دة لل ة     (الجي بة للأدوي ذلك وزارة الزراعة بالنس وآ

  ). Merckومنها ميرك (، )نية والألمانيةيطاوأهمها البر(إلى أهم دساتير الأدوية العالمية  ) البيطرية
دة المصنعة              **  ة الوحي اميكو (تنظيم ومراقبة تصنيع الأدوية البشرية لدى الشرآة الحكومي ع  ) ت وجمي

   .معامل القطاع الخاص
اً   وغير المصنعة   توفير اللقاحات والأدوية البشرية اللازمة    **  ق            محلي تيراد عن طري  من خلال الاس

   .وبقية مستودعات الأدوية البشرية التابعة للقطاع الخاص)  فارمكس–صيدلية (المؤسسة الحكومية 
   .الإشراف والرقابة على عملية تسويق وتسعير الأدوية البشرية** 
ائل الإعلام            نشر الوعي الصحي والتغذوي لدى الموا     **  ؤتمرات ووس دوات والم طنين، من خلال الن

  المختلفة 
   .مكافحة الأمراض المشترآة بين الإنسان والحيوان بالتعاون مع وزارة الزراعة** 

تيراد    ، وآل ما   والزراعي  التي تهتم بالصحة الحيوانية، والإنتاج الحيواني      : وزارة الزراعة  – ٣ يتعلق باس
ة وا  ات الزراعي ويق المنتج ة وتصنيع وتس ة البيطري ات والأدوي دات والأعلاف واللقاح ة، والمبي  .لحيواني

ي         ب الزراع تم بالجان ا ته و أنه د، وه ارق وحي ام وزارة الصحة، بف ع مه وزارة م ذه ال ام ه ابه مه وتتش
   .والحيواني

   .مديريات الصحة الحيوانية، والإنتاج الحيواني، ووقاية المزروعات*    :وذلك من خلال
   .للأعلاف ومخابر مراقبة الدواء البيطريالمخبر المرآزي *   

  الخ . .قسم تصنيع ومراقبة اللقاحات البيطرية* 
تهلك السوري من                      ة، والمس ة من جه  وتقوم وزارة الزراعة بدور رقابي فعال في حماية الصحة الحيواني

  :جهة أخرى، وفيما يلي بعض الأمثلة الحديثة على هذا الدور
ستيراد الحيوانات المجترة من بلغاريا، بسبب ظهور إصابات بمرض          ألغت وزارة الزراعة إجازات ا     -

   .(18)اللسان الأزرق فيها 
ال بعض          - تيراد وإدخ رى، اس دة وزارات أخ ع ع اون م دة وزارت بالتع ن ع ة م ة مؤلف ت لجن  منع

القرار       ك ب ين، وذل ادة الديوآس ى م ا عل ل احتواؤه ي يحتم ات الت م (المنتج اريخ )٤/٩/ ٥١٣٤رق  ت
)٢٨/٦/٩٩(  (19)   

اييس ومواصفات الجودة للمنتجات الصناعية          : وزارة الصناعة  – ٤ ام وضع مق وزارة مه  وتتولى هذه ال
ار                    اً، واختب ى السلع المستوردة والمصنعة محلي ا عل ذه المواصفات، ومدى انطباقه ذ ه ى تنفي والرقابة عل

   .السلع المتداولة في السوق للتأآد من مطابقتها للشروط المطلوبة
   :م الأجهزة التابعة لوزارة الصناعة، والتي تساعد في تنفيذ هذه المهاممن أه

اييس السورية  –أ  ة المواصفات والمق  SYRIAN ARAB ( SASMO) هيئ
STANDARDIYATION AND METROLOGY ORGANIZATION  
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م     ريعي رق وم التش ئَتْ بالمرس ام ) ٢٤٨(أُنْشِ اييس    ١٩٩٦لع فات والمق ع المواص دها وض ولى وح  ، وتت
ات          .الوطنية السورية، والتي تصبح ملزمة بعد أن تقرها وزارة الصناعة          ا تسري عقوب  وفي حال مخالفته

   .المتعلق بقمع الغش والتدليس) ١٩٦٠ لعام ١٥٨(القانون رقم 
 تساهم   هي و للسلع والخدمات،       المستهلك بضمان النوعية اللازمة    حماية مصالح ) التقييس(إنَّ من أهداف    

ة                           ف ة لمنظم يس التابع ة التقي ا جاء في تعريف لجن اة، آم ة الحي زو  (ي تحقيق السلامة والصحة وحماي الإي
ي                . ).(20) ة للمواصفات الت ة الدائم م تشكيل اللجن د ت تهلك، فق ونظراً لأهمية مثل هذه الهيئة في حماية المس

، برئاسة وزير الصناعة، تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الوزارات والمؤسسات الصناعية الحكومية
   :، ومن مهامها)١٩٨٠، تاريخ تموز ٣٢٨٦(وذلك بالقرار رقم 

   .إقرار المواصفات والمقاييس للمواد والمنتجات والسلع المحلية أو المستوردة -
   . اعتماد مواصفات عربية أو أجنبية أو دولية وإصدارها بوصفها مواصفات ملزمة -

ى             ذآور أعلاه عل رار الم ة           وقد نص الق ذه الهيئ از استشاري له مؤلف من    / تشكيل جه
   .مجالس استشارية للمواصفات الهندسية والكيميائية والغذائية والغزل والنسيج وللمقاييس

راك      اري إش س الاستش ذا المجل كيل ه ي تش ى ف اً يجب أن يراع رار أيض نوبحسب نص الق ين ع  ممثل
  !!! العلمية وأجهزة الدولة ذات العلاقة  والهيئات والجمعيات والنقاباتالمستهلكينالصناعات أو 

ة السورية   رارات الحكومي ي التشريعات والق د ف و الوحي رار، ه ذا الق ل ه بحسب (ولع
ا ي مجلس   )علمن تهلكين ف ين عن المس راك ممثل ى إش ير إل ذي يش اري(، وال   )استش

  !!! تشكله الدولة 
ور        اييس الس فات والمق ة المواص عت هيئ ى الآن وض ها حت ذ تأسيس ن ومن ية الآلاف م

تهلاآية ات الاس ة بمختلف أصناف السلع والحاجي ة المتعلق ية الوطني  .المواصفات القياس
 وخلال النصف الأول من آب    (21) مواصفة جديدة    ٢٦٥ فقط، تم وضع     ١٩٩٨وفي عام   
ة   .(22) مواصفة جديدة ٢٠ أعلنت هيئة المواصفات السورية اعتماد       ١٩٩٩ ذه الهيئ  آما له

   :(23)اتصالات بالعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية، ومنها تمثيل وعلاقات و
   ( ISO) منظمات منح شهادات الـ  
   )( OIML القانونية )المقاييس( المنظمة الدولية للمترولوجيا  
   ( AIDMO) مواصفات المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  
  (IEC) المواصفات الدولية الكهروتقنية   
  ( ASTM) الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد  

   ( ITRC) مرآز الاختبارات والبحوث الصناعية  –ب 
Industrial Testing & Research Center  

ام           ه في ع دأ أعمال ق            ١٩٧٤وقد ب م المتحدة عن طري ة للأم امج التنمي ه برن د إحداث ه عن ، حيث ساهم في
كو( دو(و ) اليونس ه )اليوني لال دعم ن خ ة  ، م ة الفني زات والمعرف الخبراء والتجهي ده ب او( وتزوي و ه  )ن

ة                     .وتسهيلات التدريب  ام في خدم ه دور ه  علاوة على دور المرآز في البحوث والتطوير الصناعي، فل
ام بخدمات              ه، والقي اج الصناعي وضبط جودت ى الإنت ة عل أغراض الصناعة والتجارة، من حيث الرقاب
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ق                الفحص والقياس  والمعايرات، وا     ار، والتحق ة وللمنتجات، وإصدار شهادة الاختب واد الأولي ل للم لتحلي
   .من مطابقتها للمواصفات السليمة

ر    ) ٩٠٣(، أصدر المرآز    ١٩٩٨فخلال عام    ايرة، واختب ين أن   ) ٥٤٦٨(شهادات مع ة، تب  )٤٧٨( عين
   (24) . مخالفة للمواصفات منهاعينة

    : الأجهزة الرقابية–ثالثاُ 
ارك         وزارة الما  - ١ ة للجم لية التي تؤدي دوراً هاماً في الرقابة على المستوردات من خلال المديرية العام

ة ا    وم بالرقاب ة           لالتابعة لها فهي تق م، ومن حيث مطابق ع المستوردات من حيث الك ى جمي ة عل حدودي
   .البضاعة للنوع المعلن عنه في إجازات الاستيراد

اون مع       ة بالتع ل     آما تقوم الأجهزة الجمرآي ة دمشق بتحلي ابر جامع ات  مخ  من البضاعة المستوردة،    عين
 آل   .وتتعاون أيضاً مع الهيئة الحكومية للطاقة الذرية للتأآد من خلو المستوردات من الإشعاعات المضرة             

ارك،                       اون مع الجم ة وبالتع ذ الحدودي ى المناف ا عل آل من وزارة   هذا يتم بالتوازي مع المهام التي تقوم به
   .زارة الصحة في مراقبة وتحليل أي بضاعة مستوردة، وآل منهما بحسب اختصاصهالزراعة وو

ائعين           :التابعة لوزارة الإدارة المحلية   ) البلديات( – ٢ راخيص للمنتجين والب  تقوم البلديات المحلية بمنح الت
ذا الإط         .والحرفيين ومراقبة تقيدهم بالشروط الإنتاجية والصحية      ى    ويترآز عمل البلديات في ه ار عل

زام المرخصين                ة الت اجي أو خدمي أو تجاري، ومراقب منع غير المرخصين من مزاولة أي نشاط إنت
ى مستوى           ب التقيدمنهم بالشروط اللازمة  ومنها       لعة وعل النظافة والشروط الصحية، على مستوى الس

   .الأفراد المتعاملين بها، وعلى مستوى المكان الذي تنتج أو تباع فيه السلعة
ذآورة أعلاه،            :التابعة لوزارة السياحة  ) ان الرقابة لج( – ٣ ديات الم ام البل  حيث يكمل عمل هذه اللجان مه

درجات        ات ذات ال ق والمنتجع ادق والمراف اعم والفن ى المط ة عل ق بالرقاب ا يتعل ى الأخص فيم وعل
   .السياحية

روءة المسموعة والمرئية، وخاصة الم   ( تعدّ الأجهزة الإعلامية     : وزارة الإعلام  – ٤ م      ) ق ائل الأه من الوس
 رغم أن جميع الأجهزة الإعلامية في سورية هي حكومية، إلا أنها تطرح  .للرقابة الشعبية في سورية 

ذه                  ة لحل ه يومياً مشاآل تهم المواطن والمستهلك، وتحاول بالضغط الإعلامي تحريك الجهات المعني
اآل رين  .المش ية، تش مية الرئيس ة الرس ى الصحف    فالصحف اليومي افة إل ورة، بالإض ث والث  والبع

واطن        ة    –المحلية التي تصدر في المحافظات، تتولى جميعها طرح مشاآل الم ة عالي  المستهلك بفعالي
   : ونورد فيما يلي بعض الأمثلة، من خلال العناوين التي وردت في الصحف الرئيسية.وجرأة آبيرة

  .)(25 مغشوشة في الحسكة الرقابة التموينية تضبط لحوماً فاسدة ومواد** 
ق **  وان صحفيتحقي ط : بعن دة فق ازيون يستهدف تصريف المنتجات الكاس زيلات صورية – الأوآ  التن

  .)(26 هدفها خداع المستهلك لاتخفيض السعر
ر صالحة للاستهلاك            % ٤٥احذروا البوظة  **  ة للمواصفات أو غي ر مطابق ا في أسواقنا غي من آمياته

(27)   
   (28)وزات المتفاقمة في أجور الكشوف الطبية متى تكبح التجا** 
اح أعضائها   . .آيف ولماذا ارتفعت أسعار الأدوية    **  ادة أرب دافع عن    . .نقابة الصيادلة ضغطت لزي فمن ي

  . (29)!!! المستهلكين 
   ).(30أسعار متباينة للسلعة نفسها  في المحافظة الواحدة، وبين المحافظات، والمستهلك هو الخاسر دوماً ** 
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ورة   (وبمراجعة لمحتويات هذه الصحف      ر من صفحة              ) وخاصة تشرين والث اً أآث ا تخصص يومي نجد أنه
راء  و. .مثل قضايا المواطنينللعناية بمسائل تخص المستهلك، من خلال زواياها اليومية والدورية   بريد الق

ة  (في تشرين أو     ذ              ) شؤون محلي ية، من ثلاث الرئيس ا للصحف ال ورة، وبمراجعتن ام   في الث ة ع  ١٩٩٩بداي
ر من            ذا البحث، أحصينا أآث داد ه اريخ إع ات      ٦٠٠حتى ت ق أو شكوى أو مطالب ة أو تحقي ة أو مقال  زاوي

   ).حماية المستهلك(و) مستهلك(آلمة   مرة٣٠٠٠ حوالي تووردتتعلق مباشرة بمشاآل المستهلك 

   :فعالية دور الحكومة والمؤسسات الحكومية في حماية مصالح المستهلك
ي  بياً ف ال نس ومي الفع دور الحك ذا ال ى  ه اب  يبق بب غي وري  منتقصاً، بس تهلك الس ة مصالح المس  حماي

ة          .صاحب المصلحة الأساسي في هذه المسألة، وهو المستهلك        رد الحكوم ى أن تف وه إل  ومن جهة أخرى نن
ار موظفي                               ى لسان أحد آب ا جاء عل ا م واقص، وأهمه د من الن ة المستهلك يشوبه العدي بتولي مهام حماي

  :وزارة الصحة
ى                  يعدّ تعدد الأجهز   ة عل ة الرقاب اط الضعف في عملي م نق داً من أه ة  واح ة الرقابية على المنتجات الغذائي

د لا تكون منسجمة     . .المنتجات الغذائية، خاصة أن الأجهزة المعنية      ي ق آل منها تملك أنظمتها الخاصة الت
ى الأ           )(31ة  مع الأخرى في نطاق عملية الرقاب      ة عل ة للرقاب ة    لذلك يجب إحداث هيئة مرآزي ة  (غذي والأدوي

تهلاآية الضرورية  وزراء  ) والسلع الاس ة لرئاسة مجلس ال اد صيغة من أجل  .تكون تابع ا يجب إيج  آم
ة                  وزارات المختلف ة لل ددة التابع ار المتع ابر الاختب ين مخ ك      .التنسيق والتعاون و التكامل ب ى ذل  ويضاف إل

   .لحماية المستهلكنقص الأجهزة الرقابية أو عدم آفاءتها للقيام بالدور المطلوب 
ة مصالح المستهلك             :٣ – ٣ ة في حماي ا مع مختلف           : مساهمات المنظمات الدولي ى تعاونه  بالإضافة إل

 جمعية ومنظمة لحماية المستهلك، منتشرة في ٢٠٠الحكومات  فإن المنظمات الدولية تتعاون مع أآثر من  
ن  ر م تهلك   ٨٠أآث ي للمس اد العرب ا الاتح ة، ومنه ة   ويتوض )(32 دول ي حماي ة ف ات الدولي ح دور المنظم

   :المستهلك من خلال
لي–أ  ذ لتس ي تتخ ة الت رارات التوجيهي تهلك،  ا ط الق وق المس ا حق ة، ومنه انية هام ى قضايا إنس لضوء عل

ام    ) ٣٩ / ٣٤٨(آالقرار   دة ع الحقوق    ١٩٨٥الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتح ق ب ذي يتعل ، وال
  : )(33ك، وهي الأساسية الثمانية للمستهل

   . حق الأمان– ١
   . حق المعرفة– ٢
   . حق الاختيار، بين المنتجات والخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة– ٣
   . حق الاستماع إلى آرائه– ٤
اء                      – ٥ ذاء والكس ذلك الخدمات، آالغ ية، وآ ية من السلع الضرورية الأساس  حق إشباع احتياجاته الأساس

   .الرعاية الصحية والتعليموالمأوى و
املة التعويض عن            : حق التعويض  – ٦  أن يكون للمستهلك الحق في تسوية عادلة للمطالبة المشروعة، ش

   .التضليل، أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية
   . حق التثقيف– ٧
   . حق الحياة في بيئة صحية– ٨

ادياً و           ادئ لتكون إطاراً ارش ا        لقد وضعت هذه المب ة، لحثه دان النامي ات، وخاصة في البل اً للحكوم توجيهي
   .على اتخاذ خطوات جدية لتعزيز سياسات وتشريعات حماية المستهلك
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ة   –ب  حة العالمي ة الص دها منظم ي تعق ة الت ؤتمرات الدولي   ):(WHO الم
ة        دها منظم ي تعق ك الت تهلك، وخاصة تل م ال  ( FAO)والاتحاد الدولي لحماية المس تهلك،   لمواضيع ته مس

ـ          ق ب ذاء   (آمؤتمرات القمة العالمية للأغذية التي تعقدها في روما تحت شعارات تتعل ، )صحة وسلامة الغ
ذلك الاجتماعات              )ومنها سورية (وتوصي الدول المشارآة     ة، وآ ة للنهوض بالتغذي  بوضع الخطط الوطني

تهلك    ات المس ة سياس دها لجن ي تعق ة الت ة ا)  (Coplcoالدوري ة لمنظم ـ التابع ونس (ISO)ل اع ت  آاجتم
   (34) العالم في دولة ٦٠، الذي حضره ممثلون عن جمعيات المستهلكين في أآثر من ١٩٩٨

ا، و –ج  وم به ة تق ل ودورات تدريبي اريع و ورشات عم ا /  مش أو ترعاه
المنظمات الدولية بالتعاون مع حكومات ومنظمات البلدان المختلفة، ومنها     

   .سورية
ف الح ة    إنَّ موق ات الدولي ر للمنظم دور المباش ل ال تهلك، جع ة المس ية حماي ي لقض ورية المتبن ة الس  كوم

ة أو          في إطار      فقط    ومحدداً  حدوداً نسبياً     م اون مع المؤسسات الحكومي ي تشرف    مع المؤسسات     التع الت
   .عليها الدولة

ل،                       دريب والتأهي ي، والت ي والتقن اون الفن وتترآز نشاطات المنظمات الدولية في سورية في مجالات التع
  . شكل غير مباشر فقط قضية حماية المواطن بوصفه مستهلكاًويمس ب

ـ     :وأهم المنظمات الدولية الناشطة في سورية في هذا الإطار         ة       (FAO) منظمة ال ة الصحة العالمي  ومنظم
WHO) ( ومكتب الأوبئة الدولي(OIE) بالإضافة إلى نشاطات الـ (ESCWA ) (35)   

ا     (FAO)تقوم منظمة الـ    ون مع وزارة الزراعة،      بالتعا :بعض أهم النشاطات  وفيما يلي     بعدة مشاريع منه
ة السورية،            ومشروع إحياء المراعي،     ة في البادي ة     ومشروع إقامة محمية طبيعي مشروع الإدارة المتكامل

   .للغابات وآذلك مشروع التحكم بالمياه، ومشروع وضع إطار للتأمين الزراعي
 بعض مشاريع الإنتاج الحيواني (FAO)تدعم منظمة الـ ) مكوناتهانحو توازن الوجبة الغذائية و(وبعنوان 

اً عن                      د حالي ي لا تزي تهلك، والت  % ٢١للمساهمة برفع نسبة المصادر البروتينية الحيوانية في غذاء المس
ـ  ن ال اً  ) ٣١٠٠(م ا يومي ي يتناوله رة الت ين  . )(36حري ا ب رة م ي الفت تقيم ١٩٩٩ / ١ت  / ٢٨ – ٢٦ ف  س

و ة(ين وزارة التم ريعات الغذائي ورية لتكييف التش ة الس دوة الوطني ـ (الن ة ال ع منظم اون م ) (FAO بالتع
المي،                 ذاء الع والغاية من هذه الندوة دراسة أسس تكييف التشريعات الغذائية الوطنية مع معايير دستور الغ

ك ي ذل ة ف ة المعني ات الحكومي ـ )(37 .ودور الجه ة ال اً أن منظم د ) (FAO علم وم بت ة تق ريب الأطر الفني
   .للمخبر المرآزي التابع لوزارة التموين

   : الإطار القانوني لحماية المستهلك في الجمهورية العربية السورية– ٤ 
ي   ة الت رارات الحكومي ة والق ي بالنصوص القانوني رن، غن ذا الق ات ه ذ ثلاثيني إن التشريع السوري، ومن

    الغش والتدليس، المستهلك من–تتعلق مباشرة بحماية المواطن 
ألة وأصدر   اهتمت الدولة السورية بهذه الم    ) ١٩٣٢(فمنذ عام    رقم   س اً ب راراً حكومي بشأن  ) ر.ل / ٩٢(ت ق

  ). ١٩٥٣ لعام ١٣٨( إلى قانون، بموجب المرسوم التشريعي رقم  فيما بعدقمع الغش، وتحول هذا القرار
د أ            عطى المشرع السوري الحق     وللتأآيد على مسألة حماية المواطن من الغش في مختلف الظروف، فق

ة        انون   (للمحاآم العسكرية بالبت في المخالفات التموينية في حالات الحرب والطوارئ والتعبئ بموجب الق
  .(38))  ١٩٥٨ لعام ٧رقم 
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م            )  ١٩٦٠(في عام   )  وزارة التموين (إن إحداث وتنظيم     انون رق  في فترة الوحدة مع مصر، وإصدار الق
 . التحول الأهم في ترسيخ الأطر القانونية التي تخص حماية المستهلك السوري يعدّان) ١٩٦٠ لعام  ١٥٨(

   :هذه الأطر نحددها فيما يلي

   : النصوص المباشرة في حماية المواطن بوصفه مستهلكا١ً – ٤
  . (39)  المتعلق بقمع الغش والتدليس:)١٩٦٠ لعام ١٥٨( القانون رقم ١ – ١ – ٤

انون   ذا الق دّ ه ازا(يع ذي م ى الآن  ال ول حت اري المفع ة س ه المتلاحق ع تعديلات ريعات  )ل م م التش ن أه  م
   : المستهلك، وهو يعالج المسائل التالية–القانونية التي تتعلق مباشرة بحماية المواطن 

لات            –أ  ة والحاص اقير الطبي ي العق وان وف ان أو الحي ة الإنس ي أغذي ات ف ش والمخالف ن الغ ث ع  البح
ق أخذ                  الزراعية أو الطبيعية،     ك عن طري ائع، وذل لدى المنتج، أو صاحب البضاعة، أو الناقل، أو الب

   .العينات وتحليلها، وآذلك منع استيراد تلك البضائع وإدخالها إلى البلد
الف    –ب  ة المخ ة للمواصفات أو مضرة صحياً، ومعاقب ا مخالف ت أنه ي يثب لاف البضاعة الت ز وات  حج

إغلاق متجر       ة في             بالسجن وبغرامة مالية وب زداد العقوب ات، وت ذه العقوب رة محددة، أو بإحدى ه ه لفت
  حال تكرار المخالفة 

   . تشمل المخالفات أيضاً، التلاعب بكمية البضاعة أو حجمها أو ترآيبها أو ببيناتها المعلنة–ج 
  (40) : المتعلق بالعقوبات الاقتصادية)١٩٦٦ لعام ٣٧( المرسوم التشريعي رقم :٢ – ١ – ٤

ي من                        الذي يعا  ال الت ع الأعم اقة، عن جمي قب بالسجن إلى مدة قد تصل خمس عشر سنة مع الأشغال الش
ادة  ( بعمليات إنتاج، وتوزيع، وتداول، واستهلاك السلع والخدمات         بالأموال العامة حاق الضرر   إلشأنها   الم

   : ويعاقب بحسب هذا القانون آل)٣
  ) ٤المادة (فيذه هذا التعاقد سواء في الكمية أو النوعية مَنْ غش الدولة بمناسبة تعاقده معها أو تن** 
ام،        مَنْ غش في نوع   **  اج في القطاع الع ائر الصادرات والمستوردات والسلع              و ية الإنت من غش في س

بلاد                      ة باقتصاد ال ة أو الداخلي ة الخارجي ادة  (الاستهلاآية، وارتكب آل ما من شأنه أن يضعف الثق الم
٢١ (  

ع                        مَنْ قام   **  ا أم برف اع عن بيعه واد أو الامتن اء الم ك بإخف ان ذل ار، سواء أآ بأي عمل من أعمال الاحتك
   )٢٣المادة (أسعارها أم بأي طريقة آانت 

   : قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية:٣ – ١ – ٤
تهلك وتهدف   م المس ق مباشرة بقضايا ته ي تتعل اميم والبلاغات الت رارات والتع دد الق غ ع ى سلامة يبل إل

ر من               دليس، أآث ه من الغش والت رار  ٦٠٠(صحته وحمايت ام            ) ق وزارة ع ذه ال ذ إحداث ه ا من م اتخاذه ، ت
   .وحتى الآن) ١٩٦٠(

داول،                       اج، وت ات إنت ة عملي أنها ضبط ومراقب ي من ش وتتعلق هذه القرارات بكل الأنشطة والإجراءات الت
وزن أو         وبيع السلع الاستهلاآية، وخاصة الغذائية منها، سوا       ة أو ال ة أو الكمي ء من حيث النظافة أو النوعي

   (41) : ونورد فيما يلي بعض الأمثلة عن الموضوعات التي اهتمت بها هذه القرارات.الشكل أو السعر
   .توجب وضع البيانات على السلع المحلية والمستوردة* 

  )   الخ. .١٩٧٤ت الثاني ، ١٣١٢ ورقم ١٩٦٣، ت الأول ٢٦٣ورقم ١٩٦١، نيسان ٢٠٠رقم (في القرار 
  ) ١٩٦٥، تشرين الثاني ٤٥٣( في القرار رقم .تحديد الحالات التي تعدّ غشاً في السلع الاستهلاآية* 
   .طرق تحليل وأخذ عينات المواد من السوق المحلية والمنافذ الجمرآية* 
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  )١٩٧٨، أيلول ١٣٩٨، ورقم ١٩٧٦، شباط ٢٤٦ ورقم ١٩٧٤، نيسان ٣٩٨(في القرار رقم 
   .إلزام بائعي اللحوم والخبز ببعض الإجراءات لتفادي غش المستهلكين* 

  )  الخ… ١٩٦٧، آب ٦٦٦، ورقم ١٩٧٨، أيلول ١٣٩٦رقم (في القرار 
   .تحديد مواصفات وشروط وتراآيب العشرات من السلع الاستهلاآية، وغالبيتها غذائية* 

رار  ي الق م (ف اني ٥رق انون الث م ١٩٦٣، آ م ١٩٧٢ر ، آذا٤١٥ ورق انون الأول ١٠٩٤، ورق  آ
  )  الخ… ١٩٩٩ أيار ٦٨٠، ورقم ١٩٩٧

  ) ١٩٦٧، آانون الأول ١١٢١رقم ( في القرار .مواصفات الأعلاف المصنعة محلياً والمستوردة* 
   .شروط استيراد، ومواصفات بعض السلع المستوردة آالخشب * 

  ) خال. .١٩٧٢، آذار ٤٣١ ورقم ١٩٦٧ آذار ٢٠٨رقم (في القرار 
اتير                *  ذه المواصفات لدس ة ه مواصفات الملونات الصناعية والطبيعية والمواد الحافظة، وضرورة مطابق

  ) ١٩٦٣، شباط ٣٣ ورقم ١٩٧٨ آذار ٥٠٠في القرار رقم ( .الأدوية المعروفة
   .مواصفات ورق وعبوات تغليف المواد الغذائية* 

  ) ١٩٩٨، نيسان ٥٧٨ ورقم ١٩٦٩، آذار ٣١٩رقم (في القرار 
تهلاآية *  لع الاس ة(مواصفات بعض الس ر الغذائي ة )  غي ة والأقمش دهانات والأحذي ي وال آمسحوق الجل

   .والألبسة والدفاتر المدرسية والحلي الثمينة
   )الخ. .١٩٨٠، نيسان ٥٧٤ ورقم ١٩٧٤ شباط ١٥٥(في القرار 

زين    مواصفات المواد الكيماوية، وبعض السلع المنزلية الخطرة عند الاست *  از والبن خدام، آاسطوانات الغ
   .والكبريت والكحول
  ) ١٩٩٩ آانون الثاني ٦١٠، ورقم ١٩٦٦، حزيران ٢٤٦، ورقم ١٩٧٤ تموز ٧١٣(في القرار رقم 

   : في حماية المستهلك النصوص غير المباشرة٢ – ٤
ام     (  في دستور الجمهورية العربية السورية     ١ – ٢ – ٤ اً       ): ١٩٧٣الصادر ع د وضع الدستور أحكام لق

ة لحم ذه   عام ع ه ا يتناسب م ة، بم وانين والأنظم ة وضع الق رك للحكوم تغلال، وت ن الاس واطن م ة الم اي
   .الأحكام، فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن

وري   تور الس ر الدس د أق رره   ) ٧ص (لق ل، إلا بتح ة لاتكتم ذه الحري دس، وأن ه ق مق ة ح أن الحري
ا ة  .عيالاقتصادي والاجتم ة الفردي واطن الملكي تور للم ا ضمن الدس ان ( آم وضرائب ) ١٥ و ١٤المادت

   .)١٩المادة (عادلة تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية 
  )(42): ، وتعديلاته١٩٤٩ أيار ١٨الصادر بتاريخ (  في القانون المدني:٢ – ٢ – ٤

ى  ٣٨٦  من المواد(حيث نظم هذا القانون عقود البيع        ائع      و )٣٩٥  إل واد (حدد التزامات الب  ٣٩٦  من  الم
احش    .)٤٣٢  إلى  ٤٢٤من  (  والتزامات المشتري    )٤٢٣  إلى بن الف ود الغ  أجازت مواد القانون فسخ عق

الأجور والأسعار                        واطن من التلاعب ب ة الم انوني حماي النص الق ا الغش، ووثقت ب والعقود التي يثبت به
ا د عليه ار المتعاق دلات الإيج انون .وب و واضح، فالق ا ه الج   وآم ددة، ولايع دودة ومح ه مح دني حمايت الم

ه سوى نزاعات            الج بأحكام ه لا يع موضوع حماية المواطن بشكل آاف، وقصوره من هذه الناحية، في أن
   .أطراف متعاقدين مع بعضهم بعقد مبرم 

  (43) ):١٩٩٤ لعام ٨رقم ( قانون تشغيل الأموال :٣ – ٢ – ٤
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ار والشرآات ال انون التج ذا الق ع ه ا أو حيث يمن ة توظيفه واطنين بغي وال من الم ع الأم خاصة من تجمي
ودعين                  .استثمارها أو الاتجار بها    وال الم رد أم اريخ صدوره ب  آما ألزم هذا القانون جامعي الأموال قبل ت

   .لديهم، أو بتسوية أوضاعهم وفق قانون التجارة والأصول القانونية
نهم في          جاء هذا القانون لحماية المواطنين من استغلال بع        ض التجار والشرآات الكبيرة، بعد أن جمعت م

ؤلاء   د أن ثبت غش وتلاعب بعض ه غيلها، وبع ة تش ورية لغاي رات الس ارات اللي نوات الماضية ملي الس
   .دخارات الخاصة للمواطنينلاوإفلاس بعضهم الآخر، مما أوقع خسائر آبيرة في ا

   (44) :)١٩٩٧، نيسان ٢رقم ( قانون المخدرات ٤ – ٢ – ٣
ات تصل                         ا، وحدد عقوب الذي يمنع بشكل صارم جداً أي شكل من أشكال تعاطي المخدرات أو التعامل به

انون التعامل            .إلى الإعدام، في حال الاتجار بالمخدرات          ذا الق ا نظم ه اقير الصيدلانية       آم ة والعق بالأدوي
ات رادعة في حال                ا أو        المخدرة  وحصرها بالجهات الصحية المختصة، وحدد عقوب اءة التصرف به  إس

   .استعمالها، لغير الغايات الطبية العلاجية لهذه الأدوية والعقاقير
ام   ( المرسوم التشريعي     :٥ -٢ – ٣ دخان، وهو يحظر آل                 (45) )١٩٩٨لع لعة ال رويج لس ع الت  حول من

دخين ف             ذا المرسوم الت ع ه ا يمن ة   أشكال الدعاية والإعلان في أي من وسائل الإعلام، آم ق العام ي المراف
واطنين حول                 وحافلات النقل العامة وسيارات الأجرة، ويأمر بأن تستخدم جميع وسائل الإعلام لتوعية الم

   .مضار التدخين، وقد حدد هذا القانون عقوبات مالية وعقوبات بالسجن بحق المخالفين

   : حول الإطار القانوني٣ – ٤
تويات  د مس تهلك هي أح وق المس بأو جوا(إن حق اً) ن ه بوصفه مواطن واطن يجب أن .حقوق وق الم  وحق

ال                    تكون ترجمة محلية وطنية لحقوقه باعتباره إنساناً، ومن ثَمَّ فليس هناك مبرر للتشريع السوري من إغف
  . حقوق المستهلك آفرد، ما دام أنه يصون حقوقه بوصفه مواطناً ، ويعترف بجميع حقوقه باعتباره إنساناً

ة مناطة فقط             إن جميع التشريعات   ا مهم ى أنه ه، عل  السورية تنظر إلى مسألة حماية المستهلك والدفاع عن
ارة     ة إش واطن، دون أي وطن والاقتصاد والم ة لل دافع حماي ا ب ى أنه ألة عل ذه المس ى ه ة  وتنظر إل بالدول
تهلك                  ه بوصفه مس  اًواضحة، تعطي الحق لهذا المواطن آفرد، في حماية نفسه أو الدفاع مباشرة عن حقوق

د فوبا ل نج ا يلمقاب م الك ريع السوري الك ريعاتالتش وانين والتش ن الق ل المؤسسات في م نظم عم ي ت  الت
ا              ة م ذه المؤسسات، والعلاق ين ه ا ب ة م الإنتاجية والتجارية، وتحمي بالنصوص القانونية الصريحة العلاق

   : وأهم هذه التشريعات.بينها وبين الدولة
   (46) وتعديلاته )١٩٤٩، نيسان ١٤٩(ارة، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم قانون التج* 
م                  *  ة والصناعية، الصادر بالمرسوم التشريعي رق ة التجاري  تشرين أول    ،٤٧(قانون تنظيم حماية الملكي

م )١٩٤٦ انون رق دل بالق ان ٢٨( والمع روعة، )١٩٨٠، نيس ر المش ة غي ع المزاحم  والمتضمن أيضاً من
  . (47)على العلامات الفارقة الصناعية والتجارية، وشهادات الاختراع الصناعية والاعتداء 

ي تحمي                  الكثير من التشريعات الت ا ب ة السورية ورغم اهتمامه إن الأطر القانوني لذلك ف
تج   (المواطن، فقد أبقت المعادلة الأساسية       ائع   / من ة    ) مشتري /  مستهلك    –ب ر متوازن غي

  .حقوقياً
   :ة للمستهلك القضايا الهام– ٥
ة، في                      للمستهلك    الغاية الأساسية  إن ان وحري ة، بأم ة والمعنوي ه المادي در من حاجات ر ق هي أن يشبع أآب

ه        لكي يستطيع ذلك يجب أن تولكن، و .إطار دخله المتاح   ية، تحمي وق الأساس ة إطاراً من الحق ه الدول فر ل
ة بالشكل الأفضل  ك الغاي ى تل ي الوصول إل اعده ف رار ال.وتس رد إق وق  إن مج ة لحق واطندول واء الم  س
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ع       بنصوص قانونية، أم بقرارات إدارية، ليس بالضمان الكافي، ما         ى واق  يحمي المستهلك     لم يترجم ذلك إل
  .آفرد

ازال                 تهلك، م وق المس ورغم بعض التشريعات القانونية المحلية والقرارات الدولية التي تخص حماية وحق
   :، أهمهامشكلات أساسيةالمستهلك في الدول النامية يعاني من 

ان الاقتصادي هو مؤشر            :الأمان الاقتصادي للمستهلك  :  ١ – ٥ م للأم درة الشرائية   إن المؤشر الأه  الق
للمستهلك، أي قدرته أو عدم قدرته على شراء السلع والخدمات التي يحتاجها فعلاً، بغض النظر عن سعر               

ى بحق        .أو نوعية أو توافر هذه السلع والخدمات       اً في        فالمشكلة هنا تتعلق بالدرجة الأول ه بوصفه مواطن وق
البلد الذي يعيش فيه آحقه في الحصول على فرصة عمل بدخل مناسب أو على تأمينات اجتماعية مناسبة، 
ع          ة توزي ة أو عدم عدال ق بعدال ائدة،آما تتعل وتتعلق بمستوى الدخل الفردي وعلاقته بمستوى الأسعار الس

ع  ي المجتم ومي ف دخل الق خ. .ال ار .ال ذا الإط ي ه دخل ف ق    وي ا تتعل ذآرها هن ال ل ائكة، لا مج ائل ش  مس
   .بالحقوق الاقتصادية لهذا المواطن على دولته ومجتمعه

ذه القضايا        ق                   لا تتعلق مباشرة    ورغم أن ه ل تتعل تهلكاً، ب رد بوصفه مس  بموضوعنا في الحديث عن الف
ا             ائد، إلا أنن اعي الس ا     لا  بالنظام السياسي والاقتصادي والاجتم ذا         من   نستطيع إغفاله ذآر في إطار ه  ال

ه          م حقوق مَّ في أه ؤثر من ثَ التحليل، لأنها تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في قرارات هذا المستهلك، وت
   .الثمانية المعروفة

  )(48 )٣٩/(٣٤٨، برقم ١٩٨٥تلك التي أقرتها له الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان 
و                  اً، تك ه بوصفه مواطن ى حقوق ذي لا يحصل بالأساس عل تهلكاً،      والفرد ال ية بوصفه مس ه الأساس ن حقوق

   .ساقطة، وتصبح حقوقه الأخرى ليست ذات أهمية
وللتقليل من حدة هذه المسألة في سورية، فقد عمدت الدولة إلى دعم بعض السلع الغذائية الأساسية آالخبز                 

تهلكين في                 تقليص  والسكر والشاي والرز وزيت الطعام، بقصد مساعدة الشريحة الأوسع من شرائح المس
ات          .الفجوة بين دخلهم المنخفض نسبياً والمستوى العام السائد للأسعار         ديها إعان املين ل  آما تدفع الدولة للع

واطن         ) آتعويض المازوت (ثابتة لشراء بعض السلع الهامة       ية للم آالسكن  (وتدعم بعض الخدمات الأساس
اوني و) التع ة الصحية وا وت واطنين الرعاي ن الم رة م ريحة آبي به  فر لش كل ش ه بش ف مراحل يم بمختل لتعل
   .مجاني

ر آاف                       م، غي دعم من حيث الك ذا ال ذا الإطار، يبقى ه ة في ه ورغم المحاولات والجهود المستمرة للدول
ا                    ي يحتاجه ية الأخرى الت د من السلع والخدمات الأساس ومن حيث النوع غير مرض، بالمقارنة مع العدي

رر مواصفات      المستهلك، آما أن هذا الدعم يعني أحياناً        أن المستهلك لا يقرر، وليس له الحق أصلاً أن يق
   .السلع أو مستوى الخدمات التي تقدم له مدعومة من قبل الدولة

 حدثت خلال السنوات الماضية تطورات آبيرة وسريعة في     لقد  :والأسري الأمن الغذائي الفردي     ٢ – ٥
ال   تهلاآية    مج دمات الاس ائع والخ ويق البض نيع وتس ل      تص م الهائ ام الك ار أم تهلك يح ل المس ا جع مم

  )(49 .والنوعيات المختلفة والأساليب المتجددة التي تقدم بها هذه البضائع والخدمات
دة                          ة المجم ة، والأغذي د ظهرت المشروبات الطازجة الجاهزة والغازي ثلاً، فق ة م ففي مجال السلع الغذائي

ة      والمعلبات والوجبات النصف جاهزة أو المحضرة مس       بقاً، وظهرت البدائل المصنعة لبعض السلع الغذائي
واد الحافظة والأصباغ                 .آبدائل السكر والملح والفاآهة     وقد ترافق هذا التطور مع التوسع في استخدام الم

   .مواد أولية جديدة ومتعددة للتعبئة والتغليفمتزايد لمع استخدام والملونات والمنكهات الكيميائية، و
تهلك،     لقد أثبت الواقع أن      ه ضرراً صحياً للمس هذا التطور الذي حدث في مجال السلع الغذائية، قد جر مع

المونيللا        (سواء من حيث احتواء الأغذية على عناصر مضرة            ى الس اردة عل احتواء اللحوم الب أم من   ،)آ
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ات الجاهزة          (احتوائها على نسب عالية من العناصر غير الصحية           حيث ات والوجب احتواء بعض المعلب آ
  ).لى نسب من السكريات أو النشويات أو الأملاح والدهونع

إنَّ هذه الحقيقة قد وضعت المستهلك والحكومات أمام قضايا مربكة ومعقدة، تتعلق بصعوبة مراقبة سلامة        
   .ونوعية هذا الغذاء، وما يتطلب ذلك من طرق تحليل وتقانات مخبرية متجددة دائمة ومعقدة

كلة إذا    ذه المش م ه ر حج ة، و   ويظه ن الأغذي رة م بة آبي ا أن نس يطة أو   /علمن ة أو الوس واد الأولي أو الم
ا تحديات                   مَّ فهي تستورد معه ة، ومن ثَ المساعدة في إنتاج هذه الأغذية يتم استيرادها من قبل الدول النامي

   :ية لذلك يمكن النظر إلى قضية الأمن الغذائي من خلال المعايير التال.جديدة، ليس من السهل مجابهتها
ة –أ  ايير الكمي ث       : المع ن حي واء م تهلكين، س ة للمس دادات الغذائي مان الإم ؤولية ض ة مس ل الدول  تتحم

وفير الفرص             ة والاقتصادية   (استقرار توافرها بالسوق، أم من حيث ت لكل أسرة آي تحصل     ) المادي
ة     آما ت  .على حاجتها من الأغذية الضرورية في مختلف الظروف الاقتصادية أو المعيشية           تحمل الدول

رائية        درة الش ع الق عار يتناسب م ن الأس ول م توى مقب مان مس ار، وض ع الاحتك ؤولية من اً مس أيض
   .للمستهلكين

 فهي تستورد .وتتولى هذه المهام وزارة التموين السورية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى 
وا              بلاد من الم تيرادات         عن طريق مؤسساتها نسبة آبيرة من حاجة ال ة اس ية وتراقب بقي ة الأساس د الغذائي

ة                 .القطاع الخاص  رز والسكر والشاي واللقاحات والأدوي ز وال  فالمؤسسات الحكومية تستورد طحين الخب
ز          . .البشرية والبيطرية وبعض أنواع الأعلاف      وزع الخب تج وت ا تن خ، آم ة  (ال  والإسمنت  )بأسعار مدعوم

   .الخ. .المحروقات والطاقة الكهربائية والماء والاتصالاتوحديد البناء  وتحتكر إنتاج وتوزيع 
ة–ب  ايير النوعي ة  : المع ا، بالنوعي ي يحتاجه دمات الت لع والخ ى الس تهلك الحصول عل ن حق المس  إن م

دة والم تهلاآية الضرورية   واصفاتالجي لع الاس دواء والس ذاء وال ق بالغ ا يتعل ليمة، وخاصة فيم  الس
ة الضرورية،               إن جودة السلع الغ    .الأخرى ى العناصر الغذائي ا عل ي أيضاً ضرورة احتوائه ة تعن ذائي

آما أن جودة الوجبات الغذائية التي يتناولها الفرد، تعني أن تكون فيها هذه العناصر متوافرة ومتكاملة 
  )50 (.)آفاية فيتامين أ/ آالتوازن بين البروتين النباتي والحيواني (ومتوازنة 

ة الطب          لقد أآدت بعض الدراسات    ا في آلي ة دمشق أن نقص    – التي قام بها طلاب الدراسات العلي  جامع
دة   ي الغ نهم أمراضاً ف لآلاف م د سبب ل ح ق اء والمل ي الم واطنين، وخاصة ف ذاء الم ي غ ود ف عنصر الي

ة     ة الغذائي ي الوجب د ف ا سبب نقص عنصر الحدي ة، آم ر من  الإصابة بالدرقي دى الكثي دم ل ر ال مرض فق
   (51)الخ . .وبعض الشبابالحوامل والأطفال 

   : معايير السلامة والأمان في الاستهلاك أو الاستخدام–ج 
ايير والمواصفات،                           ا للمع ر بجودة السلع والخدمات، ومدى مطابقته ى حد آبي رتبط إل ان م إن عامل الأم

ذه السلع              .يكفي  ولكن ذلك لا   وافر في ه ة ينبغي أن تت لعة أو الخدم ى الس د حصول المستهلك عل  فبع
إن           مَّ ف دى شرائها       من عوامل الأمان عند استهلاآها أو استعمالها، ومن ثَ  حق المستهلك أن يحصل ل

   :على البيانات والمعلومات الضرورية
اء الصلاحية       عايير م حول المحتويات أو     :فيما يتعلق بالغذاء والدواء    - اريخ انته ة وحول ت واد الفعال الم

  الخ . . الآثار الجانبية الحرجةأو/وطريقة التخزين، وعن محاذير الاستهلاك و
امة         - از         ( فيما يتعلق بالسلع الخطرة والس ران الغ دافئ وأف ة، والم المواد الكيماوي حول مواصفاتها    ): آ

وطريقة استعمالها أو صيانتها و طريقة نقلها، وآذلك مخاطر استعمالها وطريقة إتلافها، والإجراءات       
   .الخ. .ء الاستعمالالواجب اتخاذها في حال وقوع ضرر ما في أثنا

رى    - تهلاآية الأخ لع الاس ق بالس ا يتعل ة   ( فيم لع المنزلي ة، والس ة والإلكتروني ال العادي اب الأطف آألع
ة     تيكية أو الكهربائي ة أو البلاس بية أو المعدني ة أو الخش ا    ): الكيميائي ا وترآيبه ة نقله ول طريق ح
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تعمال اذير الاس تعمالها وصيانتها، ومح خ، وخاصة تل. .واس ة ال ب، أو الغالي دة الترآي لع المعق ك الس
  . .الثمن أو الجديدة في السوق

يانة         ة والص ية والقانوني ة والهندس حية والطبي دمات الص ة والخ ق العام دمات المراف ق بخ ا يتعل ا، فيم أم
كلة      إن مش ا، ف ديث عنه ي الح ع ف ال للتوس ي لا مج ة، والت دات الصحية والكهربائي ليحات والتمدي والتص

ال السلع الاستهلاآية، بسبب عدم وجود                        المستهلك ح  ا حي ي يواجهه ك الت ر من تل د بكثي رة وأعق يالها آبي
 ومختصر القول إنَّ من حق المستهلك .قواعد عامة واضحة أو أطر محددة تقدم على أساسها هذه الخدمات

ة الخ                     ى بقي ارية بشكل مرضٍ وعل دمات في إطار دخله المتاح، الحصول على الخدمات الصحية والاستش
   .أعلاه بشكل سليم ومأمون في إطار بيئة نظيفة

   : الضرر وحقوق المستهلك في طلب التعويض٣ – ٥
تهلك عرضة   ى المس ات المختصة، يبق ذها الجه ن أن تتخ ي يمك ذها أو الت ي تتخ ل الإجراءات الت م آ رغ

راء            د الش ا بع مان م ة أم بض ة أم بالكمي ش بالنوعي ك الغ ان ذل واء آ ب، س ش والتلاع ليل للغ أم بالتض
   .الإعلاني، أم بأية وسيلة أخرى من وسائل التسويق، ومن ثَمَّ يبقى المستهلك، هو الطرف الأضعف

   :ي يمكن أن تقع على المستهلك بما يليتوتتلخص أشكال الضرر ال
 أو الضرر المادي نتيجة خداع وتضليل في الإعلان، أو في بيانات السلعة أو الخدمة،             / الأذى النفسي و    * 

   .سواء من حيث النوع أم من حيث الكم
ة، أو عدم التحذير              *  ة أو الأدوي ات مضرة من الأغذي الضرر الصحي أو الجسدي نتيجة استهلاك نوعي

تهلاآية الأخرى، أو نتيجة عدم        وب في تصميم السلع الاس ة، أو نتيجة وجود عي ا الجانبي من آثاره
   .الخ. .خدمةالالتزام بالشروط اللازمة لتقديم أو لتنفيذ ال

ذه الشروط ص         الخداع المباشر أم   *   ضمنية،  ميحة أر غير المباشر بشروط البيع والشراء، سواء آانت ه
، )إلا بأسعار احتكارية عالية(آرفع السعر، أو مغايرة النوعية، أو عدم توافر قطع التبديل الضرورية   

زام بشروط     أو تغيير موعد التسليم، أو عدم الالتزام بشروط الضمان وخدم          ات الصيانة، أو عدم الالت
  الخ . .المسابقات وتوزيع الجوائز

   : فيما يتعلق بالضرر، يجب–أولاً 
ة الضرر–أ  م قيم وع وحج د ن ر،  : تحدي ر مباش راً أو غي اً، مباش اً أو معنوي ون الضرر مادي ن أن يك  يمك

ن ثَ ده، وم ن تحدي اً أو صحياً يمك ان مالي واء آ ادي المباشر، س ين فالضرر الم ي ح ه، ف دد قيمت مَّ تح
الأذى النفس                  ق ب ان الأمر يتعل ر  ي المباشر و يصعب ذلك بالنسبة للضرر المعنوي، وخاصة إذا آ  غي

 آما أن الظهور الفوري للضرر، أو الظهور اللاحق    .المباشر الذي يمكن أن يقع على فرد أو جماعة       
   .يسهل أو يصعب من تحديده وتقييمه

د المتسبب الحقيقي بالضرر وخاصة                 لي : معرفة المتسبب الحقيقي بالضرر    –ب   اً تحدي س من السهل دائم
ا            اً فيه ائع، أو المستهلك           (عندما تكون مسؤولية وقوعه متنازع تج أو المستورد أو الب ابين المن ، أو )م

لعة أو    تكون المسؤولية غير واضحة لعدم وجود نص صريح ومكتوب يحدد شروط أو مواصفات الس
أ               .رافحقوق والتزامات آل من هذه الأط       وقد يقع الضرر بسبب غموض في نص رسمي، أو لخط

ائع متجول     )بنتيجة تحليل مثلاً  (ارتكبته جهة حكومية      أو يتسبب فيه طرف أجنبي خارج الحدود، أو ب
 وفوق هذا آله، قد يكون الإضرار مقصوداً، آالإهمال بدافع خفض التكلفة،            .اختفى بعد وقوع الضرر   

  .يةأو غير مقصود لعوامل غير إراد
   : تحديد المتضررين–ج 
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وع       د المتضرر، وبحسب ن هل أو يصعب تحدي ك يس ة، وبحسب ذل رداً أو جماع ون ف د يك فالمتضرر ق
ة المتسبب بالضرر               د حجم    .الضرر ووضوحه، وآذلك بحسب وضوح أو عدم وضوح هوي ا أن تحدي  آم

   . وحجمهالمتضررين إذا آانوا جماعة، يتعلق بنسبة الواعين منهم لوقوع الضرر ونوعه
   : تحديد مسؤولية الحماية من الضرر–د 

ة، ولكن                    ة والرقابي إن هذه المسؤولية تقع أساساً على عاتق الدولة، من خلال سلطاتها التشريعية والتنفيذي
هذه الحماية لا تكون فعالة إلا بتوافر الأطر القانونية اللازمة، وسياسات الحماية المناسبة، والرقابة الجدية        

ة،  اته           الفعال ل مؤسس اص بك اع الخ رى، آالقط ات الأخ ود الجه افر جه ل إلا بتض اً لا تكتم ي أيض  وه
الاقتصادية وغير الاقتصادية، بالإضافة إلى جهود الهيئات والجمعيات الأخرى غير الحكومية إن وجدت،           

   .وخاصة منها تلك المهتمة بحماية المستهلك

   :يض فيما يتعلق بحق المستهلك في طلب التعو–ثانياً 
ى              د أن يتأسس أصلاً عل ة    هيكل إن حق المستهلك المتضرر في طلب التعويض، لاب  من القواعد القانوني

  .التي تشرع له هذا الحق، فرداً آان هذا المستهلك أم جماعة
ي                         رة الت ود الكبي تهلك، ورغم الجه ي تراعي مصالح المس فرغم وجود العديد من التشريعات السورية الت

دافع عن       ةلحكومية لحمايته، إلا أنه لا توجد أي      تبذلها الأجهزة ا   ذه المستهلك الحق أن ي تشريعات تعطي له
ة أو              لعة أو خدم ه من جراء شراء س وع الضرر علي نفسه بنفسه، أو أن يطالب بأية تعويض في حال وق

ي       التعويض عن الأضرار الجسدية النات              (بسبب تضليل إعلان واطن ب ا هو الحال في حق الم جة عن   آم
  ) الخ. .حوادث العمل أو حوداث السير، وتعويضات التسريح من العمل

ة                  الطرق البيروقراطي إن الطريق الأوحد أمام المستهلك المتضرر، هو تقديم الشكاوي للجهات المختصة ب
إن      . اللجوء أحياناً إلى الإعلام لإثارة القضية) إن استطاع(المعروفة  أو  ا، ف ا هو واضح هن ألة   وآم المس

ى شكوى مجردة أو     إلىعندما تتحول   هنا   ا تصبح     إل يس الحق      قضية صحفية، فإنه ام ول ألة الحق الع  مس
   .الخاص للمستهلك بطلب التعويض

ى قضية  ى أنَّ الإعلام السوري الرسمي، يحاول أن يتبن ذا البحث، إل ن ه ان آخر م ي مك ا أشرنا ف وآم
ى                    وه إل ة، وين ة والنوعي ا الكمي ذا المستهلك بمفاهيمه وق ه ا، ويطالب بحق المستهلك في الكثير من جوانبه

   .لأذى والضرر الذي يلحق به، ولكن دون أية إشارة إلى حق المستهلك المتضرر في طلب التعويضا
ي              وفيما يتعلق بالمهام الرقابية التي تقوم بها الأجهزة الحكومية المختصة، وآما أشرنا في الإحصائيات الت

ة و              ات التمويني نظم أسبوعياً الآلاف من المخالف زة ت ذه الأجه إن ه ات     أوردناها، ف ات من العين تضبط المئ
المخالفة  وتغلق المحلات وتعاقب أصحابها، ولكنها لا تنصف مستهلكاً واحداً وقع عليه الضرر من جراء            

واطن       ق الخاص للم الج الح ا لا تع واطنين، ولكنه ة الم ام لجماع ق الع ي الح ا تحم ات إنه ك المخالف  –تل
   .ات أو صلاحيات تتعلق بذلكالمستهلك المتضرر آفرد، وليس لديها أصلاً أية تعليم

ع    ومن ثَمَّ فإن التشريعات والقرارات السائدة، تسعى لمعالجة         المواطن      الإ  ومن تهلك، دون    –ضرار ب  المس
ا        د السادس من قراره  أن :أن تهتم بأي تعويض شخصي لهذا المستهلك الذي أوردته الأمم المتحدة في البن

املة التعويض عن التضليل، أو     لمطالبة المش  يكون للمستهلك الحق في تسوية عادلة        السلع   عن  روعة، ش
   .الرديئة أو الخدمات غير المرضية

ة في ظل                ة موضوعية وعادي وبرأينا أن هذا الخلل في مسألة حقوق المستهلك في طلب التعويض هو حال
   :الظروف والأسباب التالية

  ض  عدم وجود نصوص قانونية صريحة مباشرة، تشرع للمستهلك حقه في طلب التعوي •
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وق  – عدم وجود اشتراطات قانونية ملزمة لعلاقة المستهلك آمشتري          •  فرد بالبائع، أو التي تبين حق
د الاستخدام      (هذا المستهلك عند عملية الشراء       خ . .آالضمان والصيانة والأمان عن ا     )ال  وخاصة فيم

   .فيتعلق بضمان المنتجات الجديدة غير المجربة، أو المعقدة الترآيب أو السريعة التل

ل للمستهلك                    • ي تكف ك الت  عدم وجود الضوابط التي تحدد أو تعرف أو تميز الإعلان المضلل، أو تل
   .حقوقه بعدم التضليل

 عدم وعي المستهلك لحقوقه بشكل عام، ولحقه في طلب التعويض بشكل خاص، أو                : السبب الأهم  •
   .لكيفية المطالبة بهذه الحقوق والدفاع عنها

   : حول حماية المستهلك التثقيف والتوعية– ٦
  إن تثقيف وتوعية وتعليم المستهلك هو الوجه الآخر لحماية المستهلك من نفسه أولاً ومن الآخرين ثانياً،  

اهم         إ ل إلا إذا س ا أن تكتم ن له تهلك لا يمك الح المس ة مص ي حماي ة ف ات الدولي ة والمنظم ن دور الدول
   . لحماية نفسه من نفسه ومن الآخرينالمستهلك في هذا الدور، ووقف جنباً إلى جنب

ا                  دفاع عنه ة ال اً بكيفي ه، وعالم اً لقضيته ولحقوق ه أن يكون واعي  .ولكي يستطيع المستهلك القيام بذلك، علي
وعي،   ولكن، وخاصة في مجتمعات الدول النامية، ومنها سورية،      ذا ال خاصة وأن   فإن المستهلك ينقصه ه

ي        زة المسؤولة الت ة           المؤسسات والأجه ا وآمي ة دوره رق في جدي م ت تهلك، ل ة المس تتصدى لقضية حماي
    .ونوعية برامجها التوعوية والتثقيفية إلى مستوى أهمية هذه القضية

الجودة،            )وخاصة في الدول النامية   (فالمستهلك عموماً    رة ب ى الخب ر إل ة، ويفتق  ذو عادات استهلاآية خاطئ
ن ثَمَّ فهو بحاجة إلى توعية وتثقيف في العديد من القضايا  وخاصة حول السلع ذات التقانات المتطورة، وم     

   :الهامة، وأهمها
يد –أ  تهلاآي الرش لوك الاس ي( الس ه   ): العقلان تهلاآية  وتوجيه ه الاس ي عادات اطئ ف و خ ا ه لتوضيح م

ة      .بالوقت نفسه إلى ما هو صحيح، وخاصة بالنسبة للغذاء والدواء           آتوعية المستهلك إلى أهمية النظاف
ارية و ن الأمراض الس ة م يم للوقاي المونيللا(التعق دخين والكحول ) آالس دهون والت ى أضرار ال أو إل

رة الأخرى  ة من بعض الأمراض الخطي ة الرياضة للوقاي أمراض القلب(وأهمي ى أضرار ) آ أو إل
   .الجلوس الطويل أمام التلفاز أو شاشة الكمبيوتر للوقاية من أضرار العيون

ات ال–ب  ث       المعلوم ن حي وق، م ي الس ة ف تهلاآية المطروح دمات الاس لع والخ م الس ن أه ضرورية ع
تهلاك،          ال الاس ي مج د ف ل جدي ن آ ذلك ع ا، وآ توى نوعياته عارها، ومس دائلها وأس ا وب توافره

 مما يساعد هذا المستهلك في اتخاذ قرارات عقلانية، سواء في الشراء أم في         .الإيجابي منه والسلبي  
 المستهلك، الذي هو الطرف الرئيسي في معادلة التبادل عنلومات الكافية غائبة  إن المع.الاستهلاك

إن                         مَّ ف ة والإعلان، ومن ثَ ك المستخدمة في الدعاي مقابل الأساليب المتطورة للتسويق، وخاصة تل
   .علاقة عدم التكافؤ هذه تجعل قضية تثقيف وتوعية المستهلك أآثر أهمية

ة وتثقيف              : وتوعية المستهلك   دور الإعلام في تثقيف    :١ – ٦ اليب توعي ائل وأس م وس  يعدّ الإعلام من أه
   .المستهلكين، بسبب انتشاره الجماهيري الواسع فيما بينهم، والتصاقه بمشاآلهم اليومية

ا  ي تأثيره ة ف ائل الإعلامي اين الوس بة لسورية، تتب ىفبالنس واطن عل ا – الم تهلك بحسب جماهيريته  المس
ارها ا .وانتش أتي      وأهمه ة ت ل أهمي كل أق م بش ة، ث م الإذاع ة، ث م الصحف اليومي از، ث و التلف ل ه بالتسلس

 إلا أن الوسيلة الأهم والأآثر فعالية في إطار قضية المستهلك، هي .المجلات والنشرات والوسائل الأخرى
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ر الصحف اليومية المرآزية الثلاث، التي تتصدى بحق، وبشكل يومي لمشاآل المستهلك السوري، وتنش                
ق                   ا يتعل ي تمس المستهلك مباشرة، سواء فيم ارير الصحفية، الت التحقيقات والمواضيع الاستهلاآية والتق

اآله  ة   (بمش ي خدم ير ف لعة أو تقص ي س ب ف ن نقص أو عي ات ) م اوزات والمخالف الصحية أو (أم بالتج
ه        ) السعرية أو النوعية   ه وتوعيت ذا         ) اًاقتصادياً وصحياً واجتماعي     (التي تمسه، أم بتثقيف ى أن ه وه إل ا نن هن

   .الاهتمام بالمستهلك، قد توضح بشكل جلي، وجريء في السنوات الثلاث الأخيرة
ة           رامج التوعوي ى بعض الب ة والإعلان، وعل وم   (أما بالنسبة للتلفاز، فيقتصر دوره على الدعاي امج ي آبرن

امج الأسرة،             اة، وبرن ة       الجمعة الصباحي، صباح الخير، وبرنامج الصحة والحي رامج الزراعي  وبعض الب
  ). والحرفية

أما البرامج الإذاعية فهي تبث على الهواء مباشرة بعض البرامج القصيرة حول مواضيع صحية أو فتاوى 
ك             ق ذل ا يتعل اً م واطنين، وغالب ارات الم كاوى واستفس ة بش رى المتعلق رامج الأخ ض الب ة  وبع قانوني

ائ رامج المس ذلك بعض الب ة، وآ ه بالخدمات العام واطن بهدف توعيت م الم اقش موضوعات ته ي تن ية الت
   .ورفع مستوى وعيه في هذه الموضوعات

واطن      ايا الم رة بقض تم مباش ية، ته لات تخصص ة مج ل أي د بالمقاب ين لا تج ي ح ة –ف تهلك، ولا أي  المس
   .نشرات دورية حول هذا الموضوع

ة الأخرى في تثقيف وتو            :٢ – ٦ ة   دور الحكومة والمؤسسات الحكومي عي
   :المستهلك

وري        لام الس ين دور الإع ل ب هل أن نفص ن الس يس م ومي(ل ات   )الحك ة والمؤسس ين دور الحكوم ، وب
واطن          ة الم الة        –الحكومية في تثقيف وتوعي ة السورية، هي رس الة الإعلامي ار أن الرس تهلك، باعتب  المس

   .تثقيفية عن طريق الإعلام ومن ثَمَّ فإنه غالباً ما تمرر الرسالة الحكومية التوعوية وال.حكومية
تثناء الإعلام  (إن الدور الذي تؤديه الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها في قضية المستهلك            ى   )باس  يترآز عل

   . المستهلك، أآثر مما يهتم بمسألة تثقيفه وتوعيته، المتروآة أساساً للإعلام–قضية حماية للمواطن 
ة بالمستهلك  (مية، من مؤتمرات وندوات ونشرات   فمعظم النشاطات الوزارية والمؤسساتية والحكو      )متعلق

ع، دون    –تترآز أساساً على تفعيل دور الأجهزة الحكومية في حماية المواطن           المستهلك في إطار المجتم
   .التطرق إلى مسألة تثقيفه وتوعيته، ودون إعطاء الأهمية لدور هذا المستهلك في قضيته آفرد

أن الكتب المدرس ذآير ب ع الت رامج وم ة المختصة، تتضمن ب زة الحكومي ي تضعها الأجه ة الت ية الابتدائي
تعليمية، لتوعية التلاميذ وإرشادهم  إلى عادات استهلاآية سليمة، فإنه لابد من القول إنَّ أي نشاط حكومي   
تثقيفي أو توعوي أو توجيهي، تقوم به الحكومة، من خلال وزاراتها أو مؤسساتها، يقتصر دور المستهلك    

   .فيها على تلقي ذلك مقروءاً أو مكتوباً أو مرسوماً في إحدى وسائل الإعلام
 خلال الصيف الماضي قامت وزارة الصحة بحملة توعية إعلانية واسعة للوقاية :وبعض الأمثلة على ذلك

ة    ق ومضات تلفزيوني ك عن طري ي فصل الصيف، وذل ادة ف ي تحدث ع راض الت هالات والأم ن الإس م
وان           وبعض تعليمات    ة تحت عن ى مدى عدة أشهر        )صحتك أولاً  (الوقاية المكتوبة في الصحف اليومي  عل

ال   (52) بيل المث ى س درات عل دخين والمخ ن المضار الصحية للت تمر م ذير المس ى التح ا . بالإضافة إل  أم
عة،        ة واس ة توعي ية، بحمل ع الماض هر الأرب لال الأش اً خ ت أيض د قام رب فق اه الش ة لمي ة العام المؤسس

ك    . .سطة جميع وسائل الإعلام، تبين فيها أهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاآها بوا ى ذل ة عل الخ والأمثل
   .آثيرة
ة،:٣ – ٦ به الحكومي ات ش ات  دور الهيئ ائية والجمعي ادات النس ة والاتح ة والحرفي ات العمالي  آالنقاب

ات، آل       .باشرالخ، والتي تشرف عليها الدولة وتوجهها بشكل مباشر وغير م         . .الخيرية  وتقوم هذه التنظيم
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التثقيف             –منها في مجاله، بدور فاعل في توعية وتعليم وتثقيف المواطن            ا يسمى ب  المستهلك من خلال م
   .الوجاهي، بإقامة عشرات الدورات والندوات والمحاضرات التثقيفية بالتعاون مع الوزارات المعنية

ام        فعلي سبيل المثال، فقد نفذت جمعية تنظيم الأس         ة للرجل      ) ٩٠٠( ١٩٩٨رة السورية في ع جلسة توعي
ا                        تفاد منه زور اس ر ال ة، دي ب، الرق ) ٢٦٣١٧(بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في محافظات إدل

ذلك   خص، وآ اب،      ) ١٥٦١(ش رار الإنج اذ ق ة واتخ ة والاجتماعي ا القانوني رأة بحقوقه ة للم ة توعي جلس
  )(53 .الرقة والحسكةودير الزور وحلب وإدلب ويداء سيدة في السو) ٤٩٢٦٨( منها تاستفاد

ة       ورغم الدور الهام الذي تقوم به هذه الهيئات في توعيته وتعليم المواطن بشكل عام، إلا أن نشاط آل هيئ
د لا                      ذه النشاطات ق إن محصلة ه منفصل ومختلف عن نشاطات الهيئات الأخرى، وقد لايكملها، ومن ثَمَّ ف

   .كي تشكل برنامجاً تثقيفياً وتوعوياً للمستهلكتأتي منسجمة مع بعضها ل
تهلك :٤ – ٦ ة المس ف وتوعي ي تثقي ة ف ات الدولي ه  : دور المنظم ال تؤدي ذا المج ي ه م ف دور الأه  إن ال

   :منظمة الأمم المتحدة من خلال هيئاتها الدولية، وهي تقوم بهذا الدور على عدة مستويات
آقرار (هي من خلال القرارات التي تصدرها        وهو الدور التوجي   :على المستوى الدولي  * 

تهلك   ة للمس وق الثماني نوي       ) الحق كل س دها بش ي تعق ة، والت ذاء العالمي ؤتمرات الغ وم
دول               ودوري، وتهدف من ذلك وضع الأسس والقواعد الإرشادية التي تساعد حكومات ال

ع و   ى وض ة عل اعد ه      /المختلف ا تس تهلكين، آم م المس ي ته ات الت وير السياس ذه أو تط
ةً                الم آاف تهلكين في  أنحاء الع ات، وجماعات المس ات، وجمعي التوجيهات مختلف تنظيم
اذ       ى اتخ اتهم عل ث حكوم أداة لح اعدهم آ تهلك، وتس ية المس وم قض ورة مفه ي بل ف

   .الإجراءات الكفيلة بحماية مصالح المستهلك
ي *   توى المحل ى المس دة  :عل م المتح ات الأم اون هيئ ات الدولي( تتع رىوالمنظم ات )  ة الأخ ع حكوم م

ة               ومنظمات وهيئات مختلف البلدان، من خلال التعاون معها بمشاريع وندوات ومؤتمرات ودورات تدريبي
   . في توعيته بوصفه مستهلكاًوأنشطة بحثية ثنائية، تهم المواطن المحلي بشكل عام وتخدم

ة المستهلك في سو           ة بتثقيف وتوعي دور المنظمات الدولي ق ب ا يتعل ى     وفيم ر مباشر عل و دور غي رية، فه
ذه                   –المستوى الدولي، وغير مباشر      ا ه وم به ي تق ع الأنشطة الت ي لأن جمي  متواضع على المستوى المحل

   :المنظمات والهيئات الدولية تتم بالتعاون مع الأجهزة الحكومية فقط، ومن ثَمَّ
وطني           –أ   ذا  ( جميع الأنشطة تتعلق بمسائل تهم الاقتصاد ال ألة الغ ي   آمس دريب الفن خ . .ء والصحة والت ) ال

   .وتتعلق بالمواطن، دون أن تقترب منه بوصفه مستهلكاً فرداً
ة أنشطة –ب  د أي ومي( لا توج ار الحك ارج الإط ة  ) خ ود أي دم وج رة، بسبب ع تهلك مباش تخاطب المس

   .خارج إطار الدولةلحماية المستهلك جمعيات أو منظمات أهلية 
زة ال         –ج   ا الأجه وم به ة، ليست         جميع الأنشطة التي تق اون مع المنظمات الدولي ة وحدها، أو بالتع حكومي

ر                ه بشكل غي تواه المعيشي وحمايت ع مس ى رف ذات طبيعة تثقيفية أو توعوية للمستهلك، بل تترآز عل
   .مباشر، ويستثنى من هذا، الإعلام الذي يتولى مهمة تثقيفية، ولكن لا دور فيه للمنظمات الدولية

   :حماية المستهلك اقتصاد السوق المفتوح و– ٧
ى آاهل                            ادة عل ع ع وح يق ة المستهلك في اقتصاد السوق المفت ألة حماي إن العبء الأآبر في التصدي لمس
ة                 زة الحكومي المستهلك نفسه، آفرد وآجمعيات وهيئات وتنظيمات أهلية غير حكومية، وعلى آاهل الأجه
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بة و           .بشكل أقل  ة المناس ة             ومن ثَمَّ فإنه، وفي ظل الأطر القانوني ذه المهم ام المستهلك به بة تجعل قي المتناس
   .أآثر سهولة، وتتيح دوراً أآثر فعالية لجمعيات وتنظيمات حماية المستهلك

دعم عن السلع والخدمات،                     ع ال فمن أهم المؤشرات العملية لتطبيق اقتصاد السوق هو تعويم الأسعار ورف
انون العرض والطلب في السوق          وإطلاق المنافسة الحرة الفاعلة النشطة، وعدم التدخل في           ة عمل ق  .آلي

وينطبق ذلك إلى حد بعيد على اقتصاديات الدول المتقدمة ذات الأسواق الحرة الواسعة التي تتيح للمستهلك 
   .الاختيار الحر، والمعلومات الدقيقة الكافية عن السلع والخدمات وبدائلها المتاحة

   : واقع التخطيط واقتصاد السوق في سورية١ – ٧
اقتصاد  (إن التخطيط الاقتصادي وتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية، لا يعني في سورية أنه ابتعاد عن     

   . ولا يتم اعتبار هذين النهجين على طرفي نقيض)السوق
إنَّ التخطيط وتدخل الدولة، يؤديان في سورية الدور الرئيسي في تحقيق التنمية، وللسوق أيضاً دوره الهام 

   .آما يمكن أن يطلق عليه)  السوق المنظم(مجال، ونعني بالسوق هنا في هذا ال
   :والاعتبارات التي تؤيد ذلك آثيرة، منها

اد         – ١ ي الاقتص ة ف ة عميق رات هيكلي داث تغيي ب إح ادية تتطل ة الاقتص ن التنمي ة م ة الحالي  إنَّ المرحل
تستطيع التعامل مع مثل هذه  والأسواق في إطار مستوى تطورها المتواضع الحالي، ولا .والمجتمع

   .التغييرات الضخمة
 إنَّ المرحلة الحالية من التنمية الاقتصادية تتطلب اتخاذ قرارات استثمارية على درجة من الضخامة        – ٢

   .أو يجرؤ القطاع الخاص أن يتحملها وحده/والمخاطرة، لا يرغب و
ة من التطور، لا          إنَّ هناك اعتبارات اجتماعية وسياسية، تؤدي دوراً هام        – ٣ ة التاريخي ذه المرحل اً في ه

ا         يط بمفهومه وق والتخط اد الس إن اقتص مَّ ف ن ثَ ار، وم ذها بالاعتب وق أن يأخ اد الس ن لاقتص يمك
رداً                     ا منف در بالوقت الحالي لأي منهم الديناميكي، ليسا بدائل آاملة أو آافية لبعضهما بعضاً، ولا يق

ام ع المه ق ت إنجاز جمي ة لتحقي ام، آالاقتصاد السوري، المطلوب ي اقتصاد ن ة ف املة وعميق ة ش نمي
 ( GATTوخاصة في إطار التحدي الاقتصادي الإقليمي والعالمي، آتحديات الانضمام إلى الجات 

  .)(54 المتوسطية –والانخراط بالنظام الاقتصادي العالمي، والشراآة الأوربية ) 
ذها، وب  إن ة للاقتصاد السوري،         استقراء السياسة الحكومية وواقع تنفي ذه الخصوصية المرحلي ى ه اء عل ن

درج            تم بالت اه اقتصاد السوق لا يمكن إلا أن ي تؤدي بنا إلى الاستنتاج، أن اتخاذ المزيد من الخطوات باتج
   . متتاليةمتناسقةوبخطوات 

محصور لذلك فإن قضية حماية المستهلك ستبقى إلى فترة ليست قصيرة، متأرجحة ما بين اعتبارها مهمة                
توليها بالحكومة فقط، وبين ظهور اتجاه خجول جديد ينادي بهذه القضية على أنها قضية يجب أن يشارك           

   .في توليها المستهلك أيضاً بنفسه
ا يصاحبها من إجراءات وسياسات، ستكون                        فالخطوات الفعلية والناجحة باتجاه اقتصاد السوق مع آل م

تهلك،   ي لتطور قضية المس ر الحقيق ألتين   المؤش ور مس ي تبل اعد ف وح ستس وق المفت ة الس ل وآلي لأن عم
  :متناقضتين
ى ة بضرورة  :الأول زة الحكومي امي للأجه وعي المتن ذلك ال ه، وآ تهلك لقضيته وحقوق اد وعي المس  ازدي

   .مشارآة المستهلك بتولي قضيته بنفسه
ة السوق آضرورة      :الثانية ا     تزداد أهمية حماية المستهلك، وبروزها في ظل آلي موضوعية، يتطلب توليه

الاً أوسع      .إيجاد جماعات منظمة غير حكومية، إلى جانب الأجهزة الحكومية      تتيح مج ذه الحال س  ه
   .للمنظمات الدولية للقيام بدور مباشر أآثر فعالية في المشارآة في توعية وحماية المستهلك
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ة المستهلك في      إن تولي الهيئات غير الحكومية لمسؤولية حماية المستهلك سيساعد في          ألة حماي ل مس  تفعي
ة لقضية المستهلك          .مختلف الأنظمة الاقتصادية، سواء الموجه أم الحر منها        في الاقتصاد    ( فتصدي الدول

ه د تغي     )الموج ال عن و الح ا ه تهلك، آم اب المس راً بغي ى قاص ي  ي يبق ة ف وق  (ب دور الدول اد الس اقتص
اة،        .)المفتوح نقص التشريعات             ففي الاقتصاد الموجه، تكون المعان رد، وب يس فقط بتهميش المستهلك آف ل

ة          اب الرقاب القانونية التي تصون حقوقه بل، على الأخص بسبب سوء تنفيذ المتاح من تلك التشريعات وغي
رة المستهلك      .الفعالة إن فك وح، ف ى حق، وأن       –  أما في اقتصاديات السوق المفت اً عل ذي هو دائم يد ال الس

ة الم  ي خدم م ف ين ه وى  المنتج و الأق تج ه ى المن ة، ويبق تهلك  ليست واقعي ور  .س ك ظه ى ذل دليل عل  وال
دول الم   ي ال تهلك ف ة المس ات حماي ار حرآ رن   وانتش ذا الق ن ه ر م ت مبك ذ وق ة من ك لحث (55)تقدم  وذل

دراتهم        صونتالحكومات على وضع التشريعات التي       ع ق تهلكين بهدف رف  حقوق المستهلك، ولتنظيم المس
ر استجابة           في التأثير على ا    وا أآث ى المنتجين ليكون تهلكين  ل لمنتجين، وآذلك للضغط عل  )(56 .مطالب المس

ع                          ين جمي ا ب اون والانسجام م ومن ثَمَّ فإن حماية المستهلك لا يمكن أن تستوي، إلا في ظل إطار من التع
   .الأطراف ذات العلاقة

تج    –)  صاحب حق   بوصفه( المستهلك   – )بوصفها مشرعاً ومراقباً  ( الدولة   :وأهمها  صاحب   هوصف ب( المن
   .)مصلحة

اآن       أما عن ماهية الأدوار التي يمكن للدولة والمستهلك أن يؤدوها، فهي واضحة، وتم التطرق إليها في أم
الكيفية المطلوبة من المنتج للقيام بدوره، فتختلف من مجتمع لآخر، ومن             عن  متعددة من هذا البحث، أما      

  :ا يليلخص على العموم بمتزمن لآخر، وت
   .الموضوعية  التنافسيةالأسعار  هوم ف وبمالالتزام بالمواصفات النوعية والكمية، -
   . المادية والنفسية توعية وتثقيف وتعليم المستهلكالمساهمة في  -
   . المادية والنفسية التجاوب مع مطالب، وأذواق، وقدرات المستهلك -

رف     اه، آغ ذا الاتج ي ه ة الخاصة ف ات الاقتصادية والاجتماعي ل دور المؤسس لال تفعي ن خ ك م تم ذل وي
   .الخ. . والاتحادات المهنية والثقافية غير الحكوميةالصناعة والتجارة

بالسعر والجودة،  ) الداخلية والخارجية(ومن جهة أخرى فإن اقتصاد السوق المفتوح يعني نظرياً المنافسة          
ة،           للمستهلك  الحماية النوعية والسعرية   ويعني أيضاً    بة من التشريعات الحمائي  ، شريطة وجود مظلة مناس

ار  آمن ال      ع الاحتك بيل المث ى س ة من                   عل ة وتسويقية متطورة، ومستويات عالي ذا يتطلب إدارة إنتاجي ، وه
ايير    النوعية، ومن ثَمَّ  لابد من تحديث جميع الأساليب التقليدية المتبعة في الإنتاج والتسويق، وتطوير المع

  والمواصفات القياسية المحلية، ومحاولة الارتقاء بها إلى المستويات الدولية،
د   آممارسة التصن    ومواصفات إدارة الجودة    GMP – Good Manufacturing practiceيع الجي

ISO . على سبيل المثال.   
   : دور القطاع الخاص الاقتصادي في حماية المستهلك٢ – ٧

   :إن تأثير وأهمية دور القطاع الخاص في قضية المستهلك، يتعلق إلى حد آبير بالعوامل التالية
ذا ا  **  ه ه ذي يؤدي ادي ال دور الاقتص اطه     بال وة نش اع، وق دى اتس ادية، أي بم اة الاقتص ي الحي اع ف لقط

   .الاقتصادي
ه                     **  اته وتنظيمات مَّ بمدى تطور مؤسس ذا القطاع، ومن ثَ ه ه بمستوى التطور الاقتصادي الذي وصل إلي

   . والمهنيةالإنتاجية والتسويقية والنقابية
   .لدولة وأجهزتها الحكومية القائمة فيما بينه وبين ا) السياسية–الاقتصادية (بطبيعة العلاقة ** 
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ة                    **  ة، ومع بقي بالطبيعة الاجتماعية للقطاع الخاص، ومدى انسجامه الطبقي مع نفسه آشريحة اجتماعي
   .شرائح وطبقات المجتمع

ا الاقتصادية               **  ه لضرورتها وأهميته تهلك، وإدراآ ة المس بمدى تفهم ووعي القطاع الخاص لقضية حماي
   .للمستهلك أم بالنسبة لهذا القطاع على المدى الطويلوالاجتماعية، سواء بالنسبة 

دمات     ة والخ ات الزراع ى قطاع طته عل وزع أنش ذي تت وري، وال اص الس اع الخ ق بالقط ا يتعل وفيم
رة                  والصناعات التحويلية والتجميعية، فإنه وعلى الرغم من عراقته وتسارع تطوره خلال السنوات الأخي

مَّ   .ة نسبياً من التنظيم، وخاصة منها المؤسسات التسويقية  مازالت مؤسساته على مستويات منخفض     ومن ثَ
   .فإن وعي القطاع الخاص الاقتصادي لقضية المستهلك، وأهمية صيانة حقوق هذا المستهلك، لم يولد بعد

   :ونعتقد بأن هذه النتيجة هي نتيجة موضوعية بسبب
اص  –أ  اع الخ ة للقط روف الذاتي وعي  : الظ دور الن افي السياس( فال اعي والثق بياً   )ي والاجتم  ضعيف نس

رات الاقتصادية    ي المؤش اهماته ف ام مس ع أرق ذي لا يتناسب م ي ال دور الاقتصادي الحقيق ذلك ال وآ
   .الكمية الكلية

اً               : الظروف الموضوعية المحيطة بالقطاع الخاص         –ب   ة تهمل آلي ة وتشريعات قانوني  من أطر تنظيمي
لوقت الذي تتم فيه محاولة تسريع وتيرة تطوير وتشجيع وتنظيم          مصالح وحقوق المستهلك آفرد، في ا     

   .آل ما يتعلق بالإنتاج والتسويق والإعلان
ه –ج  تهلك نفس ة بالمس روف المتعلق ه    : الظ توى ثقافت دني مس ية وت ه الأساس ه بحقوق ث جهل ن حي  م

فه   ه بوص ذلك ضعف موقف تهلاآية، وآ ن  الاس دة م باب عدي رداً لأس تهلكاً ف ا مس ه  ضعف قوت أهمه
  .الشرائية

يس        : موقف الحكومة والأجهزة المرآزية من قضية حماية المستهلك        –د   ة ل  من حيث آونها قضية حكومي
رد         ا آف يس عل                على المستهلك المشارآة فيه رد، ول ا آف ى المستهلك المشارآة فيه يس عل ى القطاع    ل

  .ق والقرارات الحكومية المتعلقة بهاالاقتصادي سوى التقيد بتعليمات الإنتاج والتسويالخاص 
ة ف   الاقتصادي في سورية ومن ثم نجد أن القطاع الخاص        ي ، ما زال حتى الآن بعيداً عن أية مساهمة جدي

ق                       قضية حماية المستهلك لأسباب منها     ي تتعل ا هو ذات ا م ا أعلاه، ومنه ا رأين ا هو موضوعي، آم  م
   .بإرادة هذا القطاع

د قصداً              والأهم من بين آل تلك الأسباب، أن القط        م مصالحه الخاصة، مبتع اع الخاص الاقتصادي، وبحك
ى                             د إل م تصل بع ي ل اليبه التسويقية، الت ه وأس اته ومنتجات عن هذه المسألة من أساسها، لأن معظم مؤسس
راف    ع الاعت اً، م اً ومنظم اً ومثقف تهلكاً واعي ه مس ن أن تواج وب، هي أضعف م وعي المطل توى الن المس

ال المستهلك في    بدأت تعبر عن التيببعض الاستثناءات  ة  نفسها إيجابياً حي د،      الآون رة، وهي تتزاي الأخي
بطء شديد    ة الخاصة            .ولكن ب د من المؤسسات الصناعية والتجاري ام العدي ال اهتم بيل المث ى س ذآر عل  ون

ى شهادات إدارة الجودة           زو (بمسألة الجودة، لتحسين قدراتها التصديرية، وحصولها عل ذ )(57) الإي لك ، وآ
وقية           ات الس ية والدراس ارض التخصص يم المع ال تنظ ي مج ة، ف ات الخاص ض المؤسس ور بع تط

  .)(58والتسويقية
دمات ذات  لع والخ ه بعض الس ي تقديم ا القطاع الخاص ف تند إليه ي يس ررات الت ى أحد المب ا إل وه هن ونن

، هو التجاوب )يدة بأسعار عاليةإلى جانب النوعيات الج( المنخفضة السعر –النوعية العادية القليلة التكلفة 
   .مع القدرة الشرائية المنخفضة لبعض الشرائح من المستهلكين، مع توافر التناسب ما بين السعر والنوعية

 فالتسعير   .ومع افتراض موضوعية هذا المبرر تبرز أهمية تقييم آلية التسعير السائدة، ومدى موضوعيتها            
   :ينتين التاليت الطريقىحدإلمختصة الأخرى بيتم عن طريق وزارة التموين والجهات ا
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ل     الأسعار   فرض   د و يتحد :ىالأول وين،  وزارةمن قب بياً،                التم ذه الأسعار منخفضة نس ا تكون ه اً م  وغالب
ائع    بسبب اعتمادها على التكاليف الاسمية التي تكون عادة أقل من التكاليف الحقيقية، مما يدفع بالمنتج والب

ة تجاوز التسعيرة بشكل        ى محاول ا إل ة     إم ى التلاعب بالنوعي ك آلاف    .من الأشكال أو إل ى ذل دليل عل وال
   .المخالفات التي تنظمها الوزارة لهذه الأسباب

 أن توضع الأسعار من قبل المنتج أو المستورد، وتصدق من قبل الوزارة المعنية، وغالباً ما تكون               :ةالثاني
ائق ت     ى وث ا عل بب اعتماده بياً، بس ا نس الى فيه عار مغ ذه الأس ك نسب   ه ى ذل دليل عل ة صورية، وال كلف

د       –أو الحسم العالية على السعر المعلن، والتي يتقاسمها العديد من الوسطاء              ) الأرباح( لعة، وق ائعي الس  ب
ل من السعر الرسمي، بحيث   عراً أق ه س ذا الحسم بدفع ى جزء من ه تهلك عل ون تيحصل المس ة ك  نهاي

   .المعلنلا أحد يتعامل مع السعر الرسمي أنْ  .المطاف
وبالنتيجة فإن المستهلك، هو الضحية، وسياسة التسعير المتبعة لا تحميه من الاستغلال سواء في القيمة أو            

ة في السوق            دخل الدول ين ت ا ب تمراً م اقض مس وفي  (في النوعية، وسيبقى هذا المستهلك ضحية مادام التن
ذي  ا بين دور القطاع الخاص      المقترن بغياب الأسس الموضوعية، وبضعف الرقابة، وم      ) التسعير   يتسم   ال

ة     – المقيدة   – بالحرية العشوائية    نشاطه الاقتصادي  ادلات إنتاجي  المراقبة نظرياً، وآل ذلك يتم في ظل مع
ا،                         ا بينه ا ولا فيم وتسويقية غير متوازنة، وفي ظل علاقات سوقية غير متكافئة ولا منسجمة، لا مع  ذاته

   .ولا بينها وبين المستهلك
ه           إن قطاعنا الخاص يمكنه أن ي      ه، ولدي ؤدي دوراً أفضل في خدمة المستهلك، ومن ثَمَّ المساهمة في حمايت

ذا                            دى ه وافر الإرادة ل ه من خلال السوق، ولكن شريطة ت القدرة الكافية والآلية المناسبة في التعامل مع
اع  وره   (القط توى تط اء مس ع ارتق ور م د تتبل ي ق روط المو ، و)والت ن الش ة م وافر جمل ر (ضوعية ت غي

ا ورد أعلاه        ايرة لم ي يمكن أن                    )المتناقضة والمغ ة الت ، في إطار من الأسس الاقتصادية الحرة المتوازن
   .تساعد في القيام بهذا الدور

   : الخاتمة– ٨
رغم أن الحكومة السورية، وآما رأينا أعلاه، قد سنت القوانين والتشريعات لمنع الغش والتدليس، وأنشأت 

د دوائر والم ك ال ل ذل ة، إلا أن آ ة والمراقب ذ والمتابع ميريات للتنفي وفر ل توى  ي ة بالمس تهلك الحماي   للمس
وب ة      .المطل ى أسس قانوني ي إل املة، وتنتم ر ش رة، وغي اءت مبعث ريعات ج وانين والتش ذه الق م ه  فمعظ

ريعة        ة الس ة والنوعي ورات الكمي ب التط ة، ولا تواآ ا متقادم ي طبيعته ي ف ة، وه ا  الإي(مختلف ة منه جابي
لبية دمات      )والس لع والخ ويق الس اج وتس ة إنت ب عملي ف جوان ي مختل دث ف ي تح ذه  .، والت ون ه د تك  وق

زة              التشريعات والإجراءات الحكومية مكررة، ومتضاربة، ومتناقضة في التنفيذ، لتداخل مهام وتعدد الأجه
   : وهي على آل حال قاصرة، لأنها.التي تصدرها، والمسؤولة عن تطبيقها

تهلكين       –ولاً  أ اً ( لا تعطي الحق للمس ة بالتعويضات عن الأضرار               ) قانون ة أنفسهم، ولا في المطالب لحماي
   .)مقابل التشريعات القانونية السائدة، التي تحمي مصالح المنتج والبائع(التي يمكن أن تلحق بهم 

ذا المجال، وخاصة إذا                  ف ى المساعدة في ه ادر عل ان  المستهلك، الفرد أو الجماعة، ق اً في      نشاطه   آ  منظم
   :هيئات أو جمعيات مناسبة، فالمستهلك

ي **  اعد ف اك، وإعطاؤه دوره يس اة والاحتك ي المعان ى السوق ف ة إل رب من الحكوم أق
 فالإحساس بالأمن والسلامة، شعور لا يمكن للمشرع أن            .تنفيذ القوانين وتطويرها  

  .)(59 هآالجمال لا يراه إلا من يتذوق) وآما آتب أحدهم(يدرآه، لأنه 
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ا هو         **  دة في حل قضاياه، آم مرن وسريع في معالجة مشاآله، لأنه لا يلجأ إلى المسالك الروتينية المعق
   .الأمر بالنسبة للأجهزة الحكومية

  :  تنص على عقوبات ليست فعالة، ولا رادعة، فهي–ثانياً 
لالتزام بالضمان، أو الإعلان آعدم ا( لا تشمل جميع المخالفات التي يمكن أن ترتكب بحق المستهلك –أ  

  )الخ. .المضلل
ام           –ب  ة، واستصدار أحك لة من الإجراءات الروتيني ة، يخضع لسلس ة، لأن ضبط المخالف  ليست عملي

   .العقوبة بطيء، مما يفرغها في النهاية من جدواها
لوآ                       –ج   د يتصف س ذين ق وميين، ال وظفين الحك ق بعمل مجموعة من الم ات يتعل هم  لأن ضبط المخالف

   .أحياناً بالمزاجية، أو المحاباة
ى درجة                        و وصلت إل ية، وحتى ل اد الآلاف من المواصفات القياس لذلك فإنَّ استصدار التشريعات، واعتم
الكمال، لن يفي بالغرض الذي أنشئت من أجله، ما لم يترافق ذلك مع تطبيق سليم ومتابعة حثيثة، ومراقبة             

ة (برات الفنية   جدية، وما لم تتوافر المختبرات والخ      وعي          )النزيه ه بمستوى ن ذ ومراقبت ى التنفي ادرة عل  الق
   .وبالسرعة المطلوبة

   . والأفضل من العلاج، هو الوقاية)العلاج بالكي(وعقوبة المخالفات، هي أصلاً مبدأ من مبادئ 
ا إلا        ه عليه تم التنب د أن تشاهد   وآما هو معروف في الواقع إنَّ الكثير من إجراءات سلامة الأغذية، لا ي  بع

   . صحية لدى المستهلكين، تكون غالباً جسيمةأضرارٌ
ز            ومن ثَمَّ يجب اتخاذ جميع التدابير التي تقي من المخالفة، وتصّ           ك من خلال الترآي ا، وذل عب الوقوع فيه

تهلك، بالإضافة         معلى تنظيم عمل المنتج والمستورد والمسوق، وتوعيته        في ربط مصالحهم بمصالح المس
ا يضع                     إلى توعي  ة المستهلك إلى واجباته وحقوقه، لمساعدته في حماية نفسه من نفسه ومن الآخرين، مم

ذا                               ات ه ر يتجاوب مع مصالح ورغب ذا الأخي ائع، وتجعل ه ى الب د المستهلك أداة ضغط إيجابي عل في ي
دية، المستهلك، وفي هذا السياق تبرز أهمية، وضرورة ضبط، وتصنيف المهن والحرف المادية وغير الما

   .بما يكفل تنظيمها، وتوضيح علاقاتها الخدماتية والتعاقدية مع المستهلك
ابع (فالأجهزة الحكومية وحدها، آما هو الحال في آل بلدان العالم، عاجزة أن تعالج  ع مشاآل   ) أو تت  جمي

وب لا      وظفين المختصين ف           وشكاوى المستهلكين بالمستوى المطل غ عدد الم ا بل اً، فمهم اً ولا نوع ه لا  آم إن
روتين              بياً من خلال ال م مقصراً، ومعطلاً نس يكفي، ومهما آان مستوى نشاطهم وإخلاصهم، يبقى عمله
ى                   والمسالك البيروقراطية، لذلك فإنه لابد من السماح لتنظيمات المستهلكين بأداء دورها في هذا الإطار إل

ا                   ى فعل م ادرة عل رة، ق ل          جانب الأجهزة الحكومية، لأنها في حالات آثي زة، آتمثي ذه الأجه ه ه تعجز عن
   .المستهلك أمام القضاء على سبيل المثال

   : التوصيات– ٩
تهلك   –أ  ة للمس ة القانوني أمين الحماي ح       : ت تهلك، واض ة المس اص بحماي انون خ دار ق ا، استص  وأهمه

اآم   اد مح ا، ويسمح بإيج ه معه نظم علاقات ال الأطراف الأخرى، وي ية حي ه الأساس ظ حقوق فاف، يحف وش
تهلك  ة المس ايا حماي ة بقض ة     .خاص ات أهلي يس جمعي اً بتأس مح أيض انون أن يس ذا الق ى ه ا يجب عل  آم

تهلك  ان          للمس ع اللج ي جمي تهلكين ف ن المس ين ع ارآة ممثل ه، وبمش يانة حقوق ه وص ي حمايت ارك ف تش
ة خاصة بقضايا تخص المستهلك            ا علاق ذا    .والمجالس الحكومية وغير الحكومية، التي له ى ه  فالحاجة إل

ى الخصوص في                   التمث ا عل زداد أهميته يل وإلى إنشاء جمعية لحماية المستهلك يعدّ ضرورة موضوعية، ت
زة          اً للأجه فها رديف ط بوص وح، لتنش وق المفت اد الس اه اقتص ة باتج ادية الحتمي ورات الاقتص ل التط ظ
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ك الأ           ة من تعامل تل ر مرون ائم   الحكومية، وآبديل لها أحياناً في التعامل مع المنتجين، بشكل أآث زة الق جه
   .على اللوائح البيروقراطية والروتين

ة        –ب   ة الذاتي ة، هي ضرورة،       : تعميق دور المستهلك في الحماي   إنَّ إعطاء المستهلك دوره في الحماي
ى                       ه، إل ه وتثقيف ع وعي المستهلك وتعليم ة رف دّ مهم ي، وتع ومسؤولية، وواجب إنساني، واجتماعي ووطن

ر       جانب استصدار التشريعات القا    ه في ممارسة دوره بشكل أآث نونية المناسبة، من أهم الأدوات التي تعين
  . فاعلية

والمستوى المطلوب من الوعي والثقافة، يجب أن يتيح له أن يتلمس أي استغلال أو غش أو خداع من قبل       
  )(60 .أية جهة آانت، وأن يتعاون ويتفاعل إيجابياً مع الجهات الأخرى التي تعمل على حمايته

   :تحقيق ذلك، يجب أن تتعمق وتتضافر جهود جميع الجهات المعنية المعروفة، ومنها أيضاًول
ا المستهلك        تفيد منه ة يس رامج توعي  جهود الجامعات والمراآز البحثية المتخصصة، من خلال ب

   .تعتمد على نتائج دراسات السوق والأنماط الاستهلاآية السائدة، الجيد منها والسيئة
ات ا  املة،            المؤسس ة ش رامج وطني ق ب ن طري عبية، ع مية والش به الرس مية وش ة الرس لنقابي

   .وحملات تثقيفية وتوعية موسعة
   . المؤسسات الإعلامية بكل أشكالها ووسائلها المعروفة 
   . جمعيات وهيئات حماية المستهلك، الإقليمية والدولية، والمحلية إن وجدت 
   .ودة، والمواصفات والمقاييس المؤسسات الدولية، العاملة في مجال الج 
   . المنظمات الدولية 

  : تطوير بعض التشريعات الأخرى التي تمس حياة المواطن–ج 
لع       **  بة للس تهلاك بالنس ى الاس رائب عل ريبية، آالض ا الض ة منه وانين،، وخاص ض الق ديل بع آتع

ة أو           دة أو      الضرورية، وضرائب الرواتب والأجور، وآذلك تعديل بعض القواعد القانوني  التشريعات المعق
   .المتناقضة أو غير الواضحة، والتي تمس المستهلك، وتفسر غالباً لغير صالحه

إن بعض القوانين والتشريعات السائدة أو القرارات الحكومية، تساهم في تشديد الاستغلال على المستهلك،       
ى إعراض               أدى إل أجير، إلا بشروط       آقانون الإيجار المتقادم، الذي لا يضمن حقوق المؤجرين ف هم عن الت

د    تئجار بعق ه الاس كن، أو علي ا إن أراد أن يس ول به تأجر إلا القب ام المس يس أم ة، ول عار عالي ية وبأس قاس
   . لا تقل شروطه سوءاً عن عقود الاستئجار الأخرى)لمدة ستة أشهر(سياحي 

ت     ى المس تغلال عل ديد الاس ي تش اً ف اهم أيض ي تس ة الت راءات الحكومي ن الإج ة  وم ق بسياس ا يتعل هلك، م
راء أو   يارة، أو لش اث أو س ا، آشراء أث تهلاآي م اق اس ل إنف ة، لتموي ن المصارف الحكومي راض م الاقت

ال          ا       .لترميم مسكن، أو لأداء تكاليف عملية جراحية على سبيل المث ذه القروض إم ل ه ى مث  فالحصول عل
 بالتقسيط بشروط قاسية، أو للاقتراض من  هو مستحيلاً أو صعباً، فيضطر المواطن للجوء إما إلى الشراء 

د لا يكون               ذي ق مصادر غير رسمية بفوائد مرتفعة وشروط مجحفة، هو مضطر للقبول بها، في الوقت ال
   .قادراً على تنفيذها

دعم القوة الشرائية للمواطن، لزيادة دخله الحقيقي، بشكل مباشر أو غير مباشر، واتباع سياسة تسعير                 ** 
لى التكاليف الاقتصادية الحقيقية، ولا تضمن بنوداً غير مبررة، آالمصاريف المستورة، أو              عادلة، تقوم ع  

يهم،                    .المدفوعات غير الرسمية   وع الضرر عل واطنين، تساهم في وق بعض الم وة الشرائية ل  فانخفاض الق
اً،            وسوق للضعفاء   وتقسم السوق الاستهلاآية إلى اثنتين، سوق للأقوياء سادتها المستهلكون القادرون مادي
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ة                        ة النوعي ة رديئ لعة أو خدم ى شراء س ر المستهلك عل رة تجب ذه الأخي ا، وه مادياً لا حقوق للمستهلك فيه
   .، قد لا تكون مأمونة صحياً)لمجرد أنها رخيصة(

   : الحماية الحكوميةإجراءات ضرورة حماية المستهلك من بعض –د 
 الحماية التي تتخذها بعض الأجهزة إجراءاتفي بعض هناك ضرورة أيضاً لحماية المواطن، من المبالغة   

 المستهلك، أو بدافع حماية الاقتصاد الوطني، –الحكومية بدافع الحرص والحيطة والحذر لحماية المواطن 
تيراد أو السماح بإدخال بعض         .الخ. .أو الصناعة المحلية أو المنتج الوطني      داول أو اس ع ت تم من د ي  آَأَن ق

تقرير فني سطحي أو خبر إعلامي، أو لمجرد نتيجة تحليل قد تكون مغلوطة، أو لمجرد المنتجات، لمجرد 
   .شك أو وشاية

فقد يمنع استيراد قائمة من السلع الضرورية من آل دول أوربا على سبيل المثال، لمجرد ثبوت ضرر في              
ذرة الصف               د تكون ضرورية     (راء  أحد مشتقاتها في أحد الدول الأوربية، وقد يمنع إدخال سفينة محملة بال ق

ـ          )في الاستهلاك  ا ب بة المسموح فيه بيل    % ٠٫٥ لمجرد أن نسبة التكسر في حباتها أعلى من النس ى س عل
  الخ . .المثال، حتى ولو آانت الجهة المعنية بالمنع تعلم أن ذلك لا يؤثر في النوعية

م        هو عدم تحمل المسؤولية    .إن الوجه الآخر للمبالغة في إجراءات الحماية       اءلة إذا ل ة مس ، والخوف من أي
ة، موضوعية أم         (تتخذ إجراءات الحماية   ا بفرض الحماي تند إليه ، بغض النظر عما إذا آانت الأسس المس

المنتج           د تضر ب ي ق ررة، والت لا، ودون السؤال عن النتائج السلبية التي قد تجرها إجراءات حماية غير مب
   .ة المعنية دون مبرر أو لمجرد مبرر ضعيفأو المستورد وقد يحرم المستهلكون من السلع
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  المراجع
ة دمشق                  -١ ي، منشورات جامع ل الاقتصادي الجزئ  ٣٧،ص  ١٩٩٨الدآتور موفق السيد حسن، التحلي

   .وما بعد
ا   ١٦٣و٧ ص   ١٩٩٨ عمان   –قحطان بدر العبدلي وآخرون، الترويج والإعلان، دار زهران         . د -٢  وم

  بعد 
ل مساعد، التسويق في ال         . د -٣ امل، دار زهران        زآي خلي وم الش ان    –مفه ا  ٣٢٧، ص  ١٩٩٧ عم  وم

  . بعد
   . وما بعد٤٤٣المصدر أعلاه، ص  -٤
م                -٥ ة، عدد رق ة المستهلك الأردني ام  ٥مجلة حماية المستهلك، تصدر عن جمعية حماي ، ص ١٩٩٥ ع

٦.   
   .٤ – ٣، ص ١٩٩٧ عام ١٠مجلة حماية المستهلك، مصدر سبق ذآره، عدد رقم  -٦
   .بعد  وما٣٢٧صدر سبق ذآره، ص زآي خليل مساعد، م. د -٧
   .٣ – ٢، ص ١٩٩٩ / ١٠ / ٢٦صحيفة تشرين  -٨
   .عن جدول الأعمال المؤقت للاجتماع المذآور، الموزع من قبل اتحاد الغرف الزراعية السورية -٩
   : وفي هذا الإطار نذآر أن وزارة التموين قد أقامت.٢، ص ١٠/٨/٩٩صحيفة البعث  -١٠

ة للإ **  ة الثاني دوة الوطني ا   الن رة م ي الفت راع، ف داع والاخت ين  ب ا  ١٩٩٧ / ٢ / ٢٧ – ٢٥ب م فيه  ت
   ( GLP)مناقشة مبادئ الممارسة الجيدة للمخابر 

ا**   رة م ي الفت ال ف ة الأطف يد أغذي ة لترش دوة الوطني ين  الن ا ١٩٩٨ / ٤ / ٢٢ – ٢٠ب ، تناولت فيه
   .مواضيع هامة حول تغذية الطفل

تهلك،       طارق الخير، بحث غير منش  . انظر د  ة المس ة الخاصة بحماي  ١٩٩٩ور عن السياسات المحلي
   . جامعة دمشق–آلية الاقتصاد 

   .٣، صحيفة ١٩٩٩ / ٥ / ٩ دمشق، تاريخ –صحيفة الثورة السورية الرسمية  -١١
  ٣، صفحة ١٩٩٩ / ٩ / ٢١ تاريخ –صحيفة تشرين السورية الرسمية  -١٢
يم **  م تنظ ط، ت ة فق ي محافظة اللاذقي ابع  ضبطاً تم)٧٩٨(ف ة الشهر الس ى نهاي ام إل ة الع ذ بداي اً من ويني

رر إغلاق  ١٩٣ عينة غذاء لتحليلها، تبين أن منها       )٢٥٦٩(، آما أخذت    ١٩٩٩   محلاً )١٦١( مخالفة، وتق
  ).٢ص (، ١٩٩٩ / ٨ / ١٩صحيفة البعث السورية الرسمية   أيام٧ إلى ٣لمدد متفاوتة من 

ى  **  ام، وحت ة الع ذ بداي ب، من ي حل يم ٩٩  /٧ / ١٨ف م تنظ ن  )٢٧٥٨(، ت حبت م ة، وس ة تمويني  مخالف
   )٢، ص ٩٩ / ٧ / ١٩صحيفة البعث ( .مخالف للمواصفات % ٤٨٫٩ عينة، وثبت أن )٢٨٤٤(السوق 

اريخ           **  وين بت ذاء       ٤٠، إغلاق    ٩٩ / ٩ / ٤في مدينة دمشق وحدها أعلنت وزارة التم ام والغ  محلاً للطع
اريخ       )١٩٩٩ / ٩ / ٤ .٢صحيفة الثورة، ص    (لمخالفات صحية     ٢٤، إغلاق    ٩٩ / ٩/ ١٣ آما أعلنت بت

   )٨، ص ١٣/٩/٩٩صحيفة تشرين (منشأة إنتاجية لصناعة الغذاء 
   .٣، ص ٩٩ / ٥ / ١٦صحيفة تشرين  -١٣
   .٢، ص ٩٩ / ٦ / ٢٩صحيفة الثورة  -١٤
   .١١، ص ٩٩ / ٦ / ٢٤صحيفة البعث  -١٥
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  ١٢، ص ١٩٩٩ / ٩ / ٥صحيفة الثورة  -١٦
ر منشور حول المؤسسات        –د آلية الاقتصاد     الدآتور علي الخضر، عمي    -١٧ ة دمشق، بحث غي  جامع

   ١٠، ص ٩٩ / ٧ / ٢٦، انظر صحيفة البعث ١٩٩٩الحكومية ودورها في حماية المستهلك، دمشق 
   ٢، ص ٩٩/ ٨ / ١٢صحيفة البعث  -١٨
  ٣، ص ٩٩ / ٦ / ٣٠صحيفة تشرين  -١٩
  ٤، ص ٩٩ / ٦ / ٩صحيفة تشرين  -٢٠
   ٤، ص ٩٩ / ٦ / ٩صحيفة تشرين  -٢١
  ٢، ص ١٩٩٩ / ٨ / ١٩يدة البعث جر -٢٢
   .من النشرات الإعلامية التي تصدرها الهيئة -٢٣
ارات والبحوث    . على الخضر، مصدر سبق ذآره  .د -٢٤  وانظر أيضاً النشرة الدورية عن مرآز الاختب

   .١٩٩٦ لعام ( Induster. Testing and research center ITRC)الصناعية 
  ٢، ص ٩٩ / ٨ / ٧صحيفة تشرين  -٢٥
  ٤، ص ٩٩ / ٤ / ٦شرين صحيفة ت -٢٦
  ٤، ص ٩٩ / ٨ / ٢٤صحيفة تشرين  -٢٧
  ٣، ص ٩٩ / ٣ / ٢١صحيفة الثورة  -٢٨
  ٨، ص ٩٩ / ٧ / ٢٥صحيفة تشرين  -٢٩
  ٨، ص ٩٩ / ٧ / ١٨صحيفة تشرين  -٣٠
   ٩، ص ٩٩ / ٧ / ٢٦صحيفة البعث  -٣١
دد   -٣٢ ره، الع بق ذآ تهلك، مصدر س ة المس ة حماي ران ٨مجل ة١٩٩٦، حزي ة ( ، الافتتاحي ة حماي مجل

   )٢٥، ص ١٩٩٨ لعام ١٤ك، مصدر سبق ذآره، العدد المستهل
   .، الافتتاحية٨، والعدد ١٨، ص ١٩٩٧ لعام ١٠مجلة حماية المستهلك، مصدر سبق ذآره، العدد  -٣٣
ة الصناعية       :بالإضافة إلى  -٣٤ دة للتنمي م المتح ة الأم دو ( منظم ة  )اليوني  وصندوق  )اليونسكو (، ومنظم

اون       (GTZ)ية للتعاون الفني المشترك      الأمم المتحدة للسكان، والوآالة الألمان     ة للتع ة الياباني  والوآال
   JICA–JAPAN INTER. COOPERATION AGENCYالدولي  

   .١٠، ص ٩٩ / ٩ / ٢٠على لسان ممثل الفاو مصطفى المنور سيناصر، صحيفة تشرين  -٣٥
  ٢، ص ٩٩ / ٨ / ١٠صحيفة البعث  -٣٦
   .١٩٦٠، لعام ١٥٨مقدمة نص القانون رقم  -٣٧
اب                  ١٩٦٠ لسنة   ١٥٨قم  نص القانون ر   -٣٨ يم السوري، من آت دليس في الإقل  : في شأن قمع الغش والت

   .١٩٨٣سلوم، الطبعة الأولى في دمشق تشريعات قمع الغش والتدليس، صبحي 
   .بعد  وما٣٤صبحي سلوم، مصدر سابق ذآره، ص  -٣٩
   .٤٠٠ حتى ص ٤٥صبحي سلوم، مصدر سابق ذآره، من ص  -٤٠
اريخ  -٤١ ادر بت دني الص انون الم ار ١٨الق ل  ١٩٤٩ أي ام الجم د عص امي محم ه، المح  وتعديلات

   .١٩٩٦وآخرون، مطبوعات مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق 
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م   -٤٢ انون رق ام ٨الق وانين         ١٩٩٤ لع ة الق اب مجموع ن آت غيلها، م وال وتش ع الأم ع تجمي أن من  بش
   .٥٨ إلى ص ٥٤ من ص .١٩٩٩الاقتصادية  مؤسسة النوري 

  ، من منشورات وزارة العدل ١٩٩٤لصادر في نيسان انظر نص قانون المخدرات، ا -٤٣
، بشأن منع الترويج لسلعة الدخان، من منشورات وزارة   ١٩٩٨انظر نص المرسوم التشريعي لعام     -٤٤

   .العدل
   .١٩٩٧قانون التجارة، المحامي لويس قشيشو، مؤسسة النوري  -٤٥
ة التج      ١٩٤٦ لعام   ٤٧المرسوم التشريعي رقم     -٤٦ دل      ، بشأن تنظيم حماية الملكي ة والصناعية، المع اري

   .بعد  وما٣٠٣، المحامي لويس قشيشو، مؤسسة النوري، ص ١٩٨٠ لعام ٢٨بالقانون رقم 
   ٢٥، ص ١٩٩٨ لعام ١٤مجلة حماية المستهلك الأردنية، مصدر سبق ذآره، العدد  -٤٧
   ٣١، ص ١٩٩٦ لعام ٩مجلة حماية المستهلك الأردنية، مصدر سبق ذآره، العدد  -٤٨
   .المصدر أعلاه -٤٩
   :إن وضع المعايير النوعية للسلع الاستهلاآية تختص به -٥٠

ا في وضع الآلاف من المواصفات                    - ا المرآزي، ودوره وزارة التموين السورية من خلال مخبره
   )آما أوردنا في مكان آخر من هذا البحث(السلعية الاستهلاآية 

  SYRIAN NATIONAL STANDARD * SNSهيئة المواصفات والمقاييس السورية  -
  رآز الاختبارات والبحوث الصناعيةم -
- Industrial testing & Research Center ITRC   
  المديرية الفنية ومخابر وزارة الصحة  -
  مديرية ومخابر الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة  -
اريخ     :ورد ذلك بشكل شبه يومي في جميع الصحف، انظر على سبيل المثال       -٥١ ورة ت  / ١٣صحيفة الث

  ١٩٩٩ / ٩ / ١٨تشرين تاريخ  وصحيفة ٩٩ / ٦
  . ٢، ص ٩٩ / ٩ / ٢١صحيفة الثورة  -٥٢
ادي والعشرين، دار  -٥٣ رن الح ى مشارف الق اب الاقتصاد السوري عل ي آت ر الحمش، ف دآتور مني ال

   .٢٠٩ – ٢٠٨، ص ١٩٩٧ دمشق –مشرق  مغرب 
تهلكين  ة منذ تأسيس مجلس      لقد توضح الاهتمام بحماية المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكي         -٥٤ المس

ى             ١٨٨٩الولايات المتحدة عام    في   د إل ا بع ، وعمدت الحكومة الأمريكية وحكومات بعض الدول فيم
ار       ة بالحد من الاحتك سن بعض القوانين والتشريعات التي أبرزت حقوق المستهلك الأساسية المتعلق

ة المنتجات الاستهلاآية، وخ                دني أو سوء نوعي ا السلع      والارتفاع غير المبرر للأسعار وت اصة منه
   :الغذائية والدوائية، انظر

   ٥، ص ١٩٩٥ لعام ٤ محمد عبيدات، مجلة حماية المستهلك الأردنية، مصدر سبق ذآره، العدد .د** 
دوة الاستهلاك في الاقتصاد             –عمر ابراهيم الحسين وآخرون، جامعة قار يونس        **  اب ن  بنغازي، في آت

    .١٩٩٠قتصادية، بنغازي الليبي، منشورات مرآز بحوث العلوم الا
   .٥٩، ص ١٩٩٨، لعام ١٤مجلة حماية المستهلك الأردنية، مصدر سبق ذآره، العدد  -٥٥
 خمس وستون ١٩٩٩ حتى شهر أيلول )الإيزو(بلغ عدد المؤسسات السورية الحاصلة على شهادات  -٥٦

   .مؤسسة



   في الجمهورية العربية السورية CONSUMER PROTECTIONحماية المستهلك 
  

  ١٥٨  

ول و ت -٥٧ هري أيل لال ش ارض و ١٩٩٩ / ١فخ دة مع ة ع د إقام د موع يم أو تحدي م تنظ دوات  ت ن
دق                    :تخصصية ى في فن دوة التسويقية الأول بلا، والن ى في مجمع إي آالندوة الإعلانية السورية الأول

 FOOD ومعرض الصناعات الغذائية الدولي في حلب(  Made in Syria)سميرأميس ومعرض 
دولي لصناعة الإعلان        99 يراتون دمشق  ( Media World 99) في دمشق، والمعرض ال . . ش
   .الخ

دد         مجلة -٥٨ ره، الع ة، مصدر سبق ذآ ام  ٨ حماية المستهلك الأردني  : وانظر أيضاً  .١٤، ص ١٩٩٦ لع
   .الدآتور طارق الخير، مصدر سبق ذآره

  ..١٥، ص ١٩٩٥ لعام ٤مجلة حماية المستهلك الأردنية، مصدر سبق ذآره، العدد  -٥٩

                                                           
  .٧/١١/١٩٩٩ مجلة جامعة دمشق إلىاريخ ورود البحث ت .


